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 المقدمــــة

 أ 

  المــــقـدمـــــــة

أن مادة الإجراءات الجزائیة تجیب عن المسائل  اعتبارلقد دأب فقهاء القانون على 

  .الشكلیة التي تثیرها الخصومة الجزائیة

مرتبطة بالأهداف التي ترمي إلیها هذه القواعد والمتمثلة أساسا في ال تلك هاوتبقى أهم

تحقیق ومحاكمة إلى  ،ةبعاتمة من سلط توصل الهیاكل المتداخلة في الخصومة الجزائی

سواء كانت هذه الحقیقة سندا لإدانة  ،كشف الحقیقة التي تعتبر المنتهى الأساسي لكل إجراء

المشتبه فیه أو سببا لإقرار براءته، على أن تحقیق العدالة الجزائیة یتوقف بالأساس على 

جمع أدلتها ،اینة الجریمة الملائمة بین ضمان نجاعة قانون الإجراءات الجزائیة في مع

وبین ضمان حمایة الحقوق الفردیة للمعنیین  ،ةها وتقدیمهم إلى المحاكمبیوالكشف عن مرتك

حریاتهم الفردیة أو بجمیع عناصرها سواء ما تعلق منها بحمایة سلامتهم الجسدیة  ةبعاتمبال

  .رها لفائدتهم القانونوغیرها من الحقوق الأخرى التي أق، حرمة مساكنهم وسرّیة مراسلاتهم أو

لیس بتحقیق هذه الأهداف یجسم بوضوح أن التشریع الإجرائي  الاعتناءهذا وإن 

مجرد شكلیات تجعل من الدعوى العمومیة مجرد روایة لا تحتاج إلا لمن یخرجها بطریقة 

 المواطنین في حیاة باستقرار و أنه أوثق الشرائع صلة بتحقیق مبدأ سیادة القانون بل ،فنیة 

كریمة راقیة إذا ما أرادوا لأنفسهم هذا الأسلوب من الحیاة كما أنه أوثقها صلة بحسن سیر 

ومن كل ذلك نخلص إلى أن قانون الإجراءات الجزائیة  ،العدالة و بانتظام الحیاة القضائیة

من حیث إجراءات مباشرتها منذ لحظة  عمومیةهو مجموعة القواعد التي تحكم الدعوى ال

  .ة حتى الحكم فیهاوقوع الجریم

هــو قــانون ف(ولمــا كانــت هــذه الإجــراءات قــد تشــمل  أناســا  لــیس ثابتــا ارتكــابهم للجریمــة 

ه الإجـــراءات بنـــوع مــن الموازنـــة بـــین حـــق ذ، كـــان لازمـــا أن تتســـم هــ)الشــرفاء كمـــا ینعتـــه الفقــه

مـن  حقوق الأفـراد محـل المتابعـة الجزائیـة فـي صـیانة حیـاتهم الخاصـة المجتمع  في العقاب و

هــذا الــدور المــزدوج، إذ یتمیــز  التنقیبــيالتشــهیر والإعــلان ،وتلعــب الســریة التــي كرســها النظــام 
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 ب 

أو غیــره مــن الحضــور  هــذا الأخیــر بــأن إجراءاتــه تســیر فــي ســرّیة مطلقــة فــلا یحضــرها المــتهم

لمحاكمة طابع السـرّیة وعـدم المواجهـة تجـاه الخصـوم وتجـاه السابقة لمما یضفي على المرحلة 

بــذلك تكــون ســرّیة أعمــال الضــبطیة القضــائیة والتحقیــق صــفة مــن الصــفات الممیــزة  و ،مــومالع

أو نسـبیة عـدد مـن الـدول منهـا المشـرع الفرنسـي  ،لهذا النظام الذي إعتمدته إما بصـورة مطلقـة

                                   .،و تأسیا به المشرع الجزائري

العدید من القوانین الإجرائیة نظرا  اهتماممحط  إن الخاصیة المزدوجة للسریة جعلتها

الجریمة بعیدا عن  إثباتضمن حق المجتمع في جمع أدلة تمن جهة  فهيفوائد لما توفره من 

المجتمع من في ساهم في المحافظة على النظام العام والآداب العامة ت علم الجناة، و

یة من جزائحل المتابعة الضمانة للشخص م يالأفعال التي تهدده ،و من جهة أخرى فه

  .حمایة قرینة البراءة طالما أن إدانته لم تثبت بعد التشهیر به وانتهاك حرمة حیاته الخاصة و

أقر المشرع الجزائري وجود هذا المبدأ في قانون الإجراءات فقد ونتیجة لهذه المبررات 

  :یثیرها موضوع البحث هي الإشكالیة التي لكن  ،الجزائیة 

؟ وما هي طبیعة الجزاءات ةعمومیال الدعوى مراحلالسریة في  مدى نطاقما  -  

   .المترتبة على الإخلال بهذا المبدأ؟ الموضوعیة و الإجرائیة

بالنسبة لحقوق الأفراد و أیضا بالنسبة أهمیته إلى اختیار هذا الموضوع  ناما دفع بو  

في المیدان لم من الواقع المعیش  الشعور بالألحمایة النظام العام و الآداب العامة من جهة و 

في  جزائیة ین هم محل متابعةذوخصوصیات الأشخاص ال ،من خوض في أعراضالقضائي 

  .مراعاة أحكام السریة في كل جوانبها الموضوعیة والإجرائیة  كن العمومیة دونالأما

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على نطاق ومظاهر تكریس مبدأ السریة خلال جمیع 

ومعرفة الأشخاص  ،وكذلك الغایة من تكریسها خلال كل مرحلة ،مراحل الخصومة الجزائیة 

سواء التى ، هذه الأخیرةبة على خرق تالمخاطبین بهده السریة ، وكذلك على الجزاءات المتر 

والوقوف على مدى كفایة النصوص القانونیة و نجاعتها في  ،الإجراء أو تلحق الشخص

  .الإجراءات تكرس مبدأ السریة في
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 ت 

ومن المصادر و المراجع التي صادفتنا ونحن بصدد إنجاز هذا البحث والتي لها 

  : صلة بموضوع البحث ما یلي

وهي رسالة  ،البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري : شریبط كوثر  -

ق ومن خلال هده الدراسة تطر  ،2006ماجستیر مقدمة بكلیة الحقوق بجامعة عنابة  سنة 

و آثاره المترتب عن مخالفة قواعد الإجراءات الجزائیة بما في  ،الباحثة إلى میادین البطلان

  .ذلك مخالفة مبدأ السریة 

لأحداث  في التشریع الجزائري الجزائیة المتعلقة با الإجراءات: مقدم عبد الرحیم -

ه ذلال هومن خ، 2004وهي رسالة ماجستیر مقدمة بكلیة الحقوق بجامعة عنابة  سنة 

الدراسة تناول الباحث خصوصیة الإجراءات المتعلقة بالأحداث ومن بینها مبدأ السریة الذي 

  .یمیز إجراءات المحاكمة للإحداث 

لعل من أهم الصعوبات التي واجهتنا بصدد إنجاز هذا البحث هو نقص المراجع  و

   .المتخصصة، و صعوبة الحصول على المراجع من الجامعات

منهج  من جهة اخترناالمطروحة ردات البحث  والإجابة عن الإشكالیة و لتحلیل مف

تحلیل المضمون من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة التي تتناول السریة في 

و الوقوف على الجزاءات التي قررها المشرع  هاالإجراءات الجزائیة و استخلاص نطاق

بمواقف التشریعات  للاستئناسمقارن المنهج الومن جهة أخرى  ،تهاالجزائري عند مخالف

  .من المسألة الواحدة الأخیرة وبیان مذاهب هذه  الأخرى

  

  

  :ةالتالیاعتمدنا على الخطة موضوع  والتصدي للإشكالیته هذا الولمعالجة 

للسریة في  نارقثم تط ،سریة في مرحلة المتابعة والتحقیقال لدراسةالفصل الأول  نافخصص

  .لكل مرحلة مبحثا مستقلا ناعلج المحاكمة ومرحلة 



 المقدمــــة

 ث 

حق العمل الإجرائي المخالف للسریة  في للجزاء الذي یفخصصناه لالفصل الثاني  أما و 

.مبحث أول ثم مسؤولیة المخل بمبدأ السریة في الإجراءات الجزائیة في مبحث ثاني   

.ضوعالمقترحات المتعلقة بالمو و عرض أهم النتائج المتوصل إلیها ن البحث  و في خاتمة  
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  :الفصل الأول

  نطاق السرّیة في الإجراءات الجزائیة 

التحقیق  ،بین الجریمة المقترفة والنطق بالعقاب المستوجب لها توجد عملیة البحث

والمحاكمة، وهذا هو موضوع الإجراءات الجزائیة الذي یهدف إلى تقریر مصیر الدعوى 

  .العمومیة منذ انطلاقها حتى صدور حكم فیها

لإجراءات الجزائیة في النظام التفتیشي سرّیة بطبیعتها، وأن هذه ومن المقرر أن ا

الإجراءات في النظام الإتهامي علانیة، ولما كان النظام الإجرائي الجزائري نظام مختلط في 

طبیعته فهو أقرب إلى النظام الإتهامي في مرحلة المحاكمة ، أما في المرحلة السابقة 

بما یقتضیه من سرّیة مطلقة، فإن ذلك یقتضى  تفتیشيالالنظام  إلىللمحاكمة فهو اقرب 

 فيالمرحلة السابقة للمحاكمة و العلانیة استثناء، أما  في الأصل هيحتما أن تكون السرّیة 

  .استثناءو السرّیة  الأصل هيمرحلة المحاكمة تكون العلانیة 

من علانیة  تحد ،تأخذ بالنظام المختلط والتيومع ذلك فان تشریعات الدول المختلفة 

تغلیبا لمصالح أخرى تراها جدیرة بالحمایة وتفوق  الاستثنائیةبعض الحالات  فيالمحاكمات 

 فيتوسع  الذيتحمیها العلانیة، وعنها أخذ المشرع الجزائري  التينظرها المصالح  في

   .یجوز فیها الحد من هذه العلانیة التيالحالات 

كلا  فيمادة الإجراءات الجزائیة  فيوعلى هذا فإننا سنبحث نطاق السرّیة  

المبحث الأول ثم في وهو ما سنتطرق له في  المرحلتین،  أي في المرحلة السابقة للمحاكمة 

  .المبحث الثانيوهو ما سنبحثه في  مرحلة المحاكمة 
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  الإبتدائي والتحقیق تي جمع الإستدلالاتسریة الإجراءات الجزائیة في مرحل:الأول المبحث

لتي المتابعة و التحقیق أدق مرحلتین بالنسبة للخصومة الجزائیة، ففي تعتبر مرح

هاتین المرحلتین اللتان تبدآن بمعناهما الواسع منذ أول إجراء یقوم به أعوان الضبطیة القضائیة أو 

لا تكون الحقیقة قد تبلورت ولا یكون هناك أكثر من أن جریمة قد ارتكبت وأن هناك ،قاضي التحقیق

  .تكابها وهذا المتهم یعد بریئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي باتمتهما بار 

ومن ثمة فأعمال أجهزة الضبطیة القضائیة أو قاضي التحقیق هي أعمال حاسمة  

تعارض المصالح، فمن جهة هناك مصلحة المجتمع وحقه  باعتبارودقیقة في نفس الوقت 

ن جهة أخرى هناك مصلحة في تتبع وعقاب كل مرتكب لجریمة ألحقت ضررا به، وم

  .والمحاكمة عةبمتاال تيالمشتبه فیه والتي تقتضي حمایتها الإلتزام بالشرعیة من قبل سلط

من هنا تبدو الدقة في اختیار السرّیة كوسیلة إجرائیة لغایة تحقیق هذه المعادلة  و 

في  الأول أو طلبلموهو ما سنتطرق له في ا القضائیة،سواء في عمل مأموري الضبطیة 

  .الثاني طلبالمما سنبحثه في  التحقیق وهوعمل قاضي 

  مرحلة جمع الإستدلالاتسرّیة الإجراءات الجزائیة في : المطلب  الأول 

مرحلة تمهیدیة لسیر تمثل أعمال مأموري الضبطیة القضائیة في إطار البحث الأولي 

ها الأدلة اللازمة لإدانة الفاعل حیث تكون الجریمة الواقعة لا زالت غامضة و تنقص ،الدعوى الجزائیة

وقد تتفرق عناصر الجریمة فتحتاج إلى من یجمعها ویربط بین  ،بل قد یظل هذا الأخیر مجهولا لفترة

  .بعضها

لدقة هذه المرحلة فقد مكن المشرع الجزائري مأموري الضبطیة القضائیة  واعتبارالذلك 

تساعد علي  كشف غموض  التيو من بعض المهام التي تتماشى وخصوصیة هذه المرحلة، 

لیتم ، الجریمة والإحاطة بمختلف ملابساتها والبحث عن أدلتها وتقدیم مرتكبیها إلى المحاكمة

في نهایة الأمر تدوین كل ذلك في محضر یتضمن نتیجة أعمالهم الرامیة إلى كشف الحقیقة 

  .یوضع بین یدي النیابة العامة
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تحقیق هذه الغایة فإنها تضع دائما وجها ولما كانت هذه المرحلة مجعولة أساسا ل

أولهما وجوب تحقیق القانون لدفاعه الإجتماعي بحفظه لأمن : لوجه اعتبارین هامین 

المجتمع واستقراره وثانیهما الحرص على الحفاظ على الحریات العامة واحترام حرمة وكرامة 

ن أن یتجابها ویتعارضا في ولما كان من الضروري والحتمي لهذین الإعتباری ،الكیان البشري 

كل مرة یثور فیها نزاع جزائي فقد حرص المشرع الجزائري على رسم حدود كل منهما وذلك 

  .من خلال جعل طریقة البحث عن الأدلة تتوافق مع احترام حقوق الفرد وتحقیق  العدالة

لأجل ذلك كانت السرّیة سمة من السمات التي تتمیز بها أعمال مأموري الضبطیة 

إلى النصوص التي وردت في  بالاستنادلقضائیة ویمكن تحدید المجال الذي تتجسد فیه ا

تكون "ج .ج.إ.ق 11ج  قد أقر في المادة .ج.إ.الضبط القضائي، خاصة وأن قفصل 

الدلیل على تكریس  و مبدئي مما یقیم بشكل ضمني...."إجراءات التحري والتحقیق سریة 

  .تمبدأ السرّیة كعنصر مولد للضمانا

وهو ما یجعلنا نبحث في مظاهر تكریس السرّیة في عمل مأموري الضبطیة القضائیة 

الفرع الأول ثم في أهداف الإلتزام بالسرّیة في عمل مأموري وهو ما سنتطرق له في  ،

  . الفرع الثانيوهو موضوع  الضبطیة القضائیة 

  ضائیة مظاهر تكریس السرّیة في عمل مأموري الضبطیة الق: الأول  الفرع

اختلافـــا فـــي الوضـــعیة وفـــي  ،وبدایـــة البحـــث عـــن معالمهـــا بارتكابهـــاتنشـــئ الجریمـــة    

ــــانوني للمعنیــــین بهــــا بصــــورة مباشــــرة ــــى أساســــ ،المركــــز الق عناصــــر المواجهــــة  هاوتتحــــدد عل

 أو    والحضوریة مـن جهـة وأهمیـة الإمتیـازات أو الصـلاحیات مـن جهـة أخـرى مـدى إتسـاع 

بــین هـؤلاء ومحضــر البحـث، وتتــداخل مصــلحة العدالـة مــن ناحیــة ضـیق المســافة التـي تفصــل 

احیـة ثانیـة فـي ضـبط حـدود ومدى تشعب البحث عـن الحقیقـة وخطـورة الجریمـة المرتكبـة مـن ن

أو هیمنــة ســرّیة أعمــال مــأموري الضــبطیة القضــائیة ســواء تجــاه أطــراف الخصــومة  أو انتفــاء

  ).ة الثانیةالفقر (أو تجاه الغیر ) الفقرة الأولى(الجزائیة 
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سرّیة أعمال مأموري الضبطیة القضائیة تجاه أطراف الخصومة الجزائیة: الفقرة الأولى  

إن النصوص الجزائیة التي تنظم عمل مأموري الضبطیة القضائیة سواء في میدان 

البحث الأولي أو في میدان البحث عن الجریمة المتلبس بها، تعكس وجود علاقات داخلیة 

الأجهزة و المشتبه فیه الماثل أمامها، كما تعكس وجود علاقات أخرى بینها مباشرة بین هذه 

  .و بین أطراف أخرى لها علاقة بالخصومة الجزائیة

وهو المعیار  ،وتختلف طبیعة هذه العلاقات بحسب مركز كل طرف من الأبحاث

البند ( الذي یتأسس علیه بشكل صریح اختلال التوازن في إقرار السرّیة تجاه المشتبه فیه

  ).البند الثاني(أو تجاه بقیة أطراف الخصومة الجزائیة ) الأول

:سریة أعمال الضبطیة القضائیة تجاه المشتبه فیه :البند الأول  

وفي أعمال مأموري  ،1رغم أنه یمثل طرفا رئیسیا في المسار الجزائي بصورة عامة

لفصول المتعلقة بهذه الضبطیة القضائیة بصورة خاصة فإن المشتبه فیه وعلى امتداد ا

 ،غائبا أو معزولا عن جمیع الأعمال التي یقوم بها أعوان الضبطیة القضائیة بداالمرحلة 

ووجوده في هذه الوضعیة قد تقتضیه مصلحة البحث بما تفرضه من السرعة   و النجاعة 

  . وقد تقتضیه طبیعة النظام الإجرائي بما تفرضه من سرّیة مطلقة

الضبط القضائي بالوصول إلى فصل لمواد المنضویة في وتسمح قراءة جملة ا

استنتاجین، أولهما غیاب شكلیة جوهریة في سیر الإجراءات، إذ لم ینص المشرع الجزائري 

وتدعمها في الآن ذاته غیاب )  أولا(على إمكانیة تعریف المشتبه فیه بالأفعال المنسوبة إلیه

وفى كلا  الحالتین تجد ) ثانیا( بمحامي  شكلیة أخرى تتمثل في غیاب الحق في الاستعانة

  .السرّیة طریقها إلى التحقیق

  

  

                                                   
BOULOC (B) , L’acte d’instruction,Thèse, Paris, 1962,p , 493 1- 
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:عدم إحاطة  المشتبه فیه بالأفعال المنسوبة إلیه-أولا  

لا شك فیه أن ممارسـة المجتمـع لحقـه فـي الـدفاع عـن مصـالح أفـراده یسـتلزم كثیـرا  مما

  .من الحزم والحرص لتحقیق أهدافه بواسطة أجهزته المكلفة بذلك

لتحقیـــق هـــذه الغایـــة مـــنح المشـــرع الجزائـــري أعـــوان الضـــبطیة القضـــائیة مجموعـــة مـــن و 

الصـــــلاحیات تخـــــول لهـــــم معاینـــــة الجـــــرائم وجمـــــع أدلتهـــــا و البحـــــث عـــــن مرتكبیهـــــا وتقـــــدیمهم 

وتثیر مهام الضبطیة القضائیة  قانونا مواجهة بین واجب تحقیـق النجاعـة فـي أداء ،1للمحاكمة

كشــف غمــوض الجریمــة مــن جهــة، و واجــب التقیــد بالشــرعیة هــذه الوظــائف ضــمانا للتوصــل ل

 .ضمانا لتوفیر حمایة للأفراد من جهة أخرى

نســـتنتج أن المشـــرع لـــم  ،بـــالرجوع إلـــى النصـــوص القانونیـــة التـــي تـــنظم هـــذه المرحلـــة و

ینص على مهمة مأموري الضبطیة القضائیة في التكییف القانوني للأفعال كركن جـوهري فـي 

لیس من المیسور دائما تحدیـدها وتكییفهـا مـن الناحیـة القانونیـة علـى "ك أنه ضبط الجریمة  ذل

." فضـــلا عـــن احتمـــال ظهـــور ظـــروف جدیـــدة تغیـــر مـــن وصـــفها ،وجـــه الدقـــة منـــذ بـــدء البحـــث

ج .إ.ولعل هذا العسـر فـي تحدیـد التهمـة هـو الـذي یفسـر غیـاب تنصـیص صـریح ضـمن ق 2،

 .لقضائیةج على هذا الواجب في عمل مأموري الضبطیة ا.

المشـتبه  إلـىكما تجب الإحاطة علما بأن الأسئلة الموجهـة مـن طـرف رجـال الضـبطیة 

 الأمــور التفصــیلة  التــي تهــدف إلــى إثبــاث التهمــة أو التــي  یمكــن إلــىفیــه  یجــب ألا تنصــرف 

محاولة استدراجه والإیقاع بـه وإلا أعتبـر اسـتجوابا وهـو أمـر محظـور علـى مـأمور الضـبط  بها

ه الأســئلة تخــرج ســماع الأقــوال ذ، ذلــك لان مثــل هــ3لــو بطریــق الإنتــداب القضــائي القضــائي و 

حتـى ولـو كـان فـي حالـة التلـبس  الشـيء ،عن نطاقه إلى الاستجواب المحظور علـیهم  أصـلا 

                                                   
 ج الفرنسي.ج .إ.ق 14ج وتقابلھ م .ج.إ.ق 12المادة  --  1
 
 455ص  1964، دون طبعة الإسكندریة، ،لمعارفمنشأة ا. أصول الإجراءات الجنائیة ،حسن صادق المرصفاوي  -  2

 
   344ص  1993،الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة  ،الطبعة السابعة ،أحمد فتحي سرور  -  3
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أنــه لا یتعــدى وصــف  –أي ســماع الأقــوال –الــذي یوضــح  بــأن أهــم ضــمانة فــي هــدا الإجــراء 

  . 1الإجراء الاستدلالي 

:دم وجود الدفاع بجانب المشتبه فیهع -ثانیا  

فإن المشتبه  ،إذا كانت أعمال مأموري الضبطیة القضائیة تمثل مرحلة سابقة للتحقیق

فیه في هذه المرحلة لا تثبت علیه صفة المتهم مما یطرح التساؤل حول حقه في المطالبة 

  بحضور مدافع عنه ؟

منهم من ینادي بحضور محام مع لقد أثارت هذه المسألة جدلا كبیرا بین الفقهاء ف 

وبعضهم  ،ضد ما قد یثار من تهم تلحق به 2المشتبه  فیه محافظة على أهم حق للإنسان

هي  ،من یرى أن المرحلة التي یمثل فیها المشتبه فیه أمام مأموري الضبطیة القضائیة 

لها مرحلة تمهیدیة لتحریك الدعوى العمومیة فلا یحق لمأموري الضبطیة القضائیة خلا

وماداموا لم  ،المساس بحقوق الأفراد أثناء تأدیة واجبهم في جمع الأدلة والكشف عن الجریمة

  .یستعملوا وسائل الإكراه فلیس من الضروري أن یحضر مدافع عن المشتبه فیه

في هذه المرحلة نظرا لما له من أهمیة وذلك  يوهناك رأى آخر یجیز حضور المحام

على الإتهام ولأن معظم أقوال المشتبه فیه تؤخذ خلال هذه  ظهور أول خیط یدل لاحتمال

ویستند هذا الرأي إلى أن الواقع قد أثبت أنه لا سبیل للوصول إلى الحقیقة إلا إذا  ،المرحلة

  3.المساواةتولت سلط البحث والدفاع البحث عنها على قدم 

   موقف المشرع الجزائري من حق المشتبه فیه في الإستعانة بالمحامي-

كون الجزائر عضوا بمنظمة الأمم المتحدة وما یندرج تحت لوائها من هیئات حیث 

أنها عضو برابطة حقوق الإنسان التي هي منظمة تعتني كلها بحقوق الإنسان وحریاته  

منه  32من الدستور تلزم الجزائر بمواثیق الأمم المتحدة كما اقتضت المادة  28والمادة  

                                                   
 123، الجزء الثاني ص 1991محمد محدة ،ضمانات المشتبھ فیھ  أثناء التحریات  الأولیة ،دار الھدى ،الطبعة الأولى، - 1
 22-23ص  1987ورابي ، الإخلال بحق الدفاع، منشأة المعارف، دون طبعة،عبدالحمید الش - 2
 . 45ص   1967K دون طبعة ،، مكتبة النھضة المصریة)ترجمة حسن الجداوي ومحمد عمر( یوجین جیرھارت ، كنوز المحاماة، - 3
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كما أكد علیه مؤتمر هامبورغ لقانون العقوبات  ،للإنسان والمواطن  تقدیس الحقوق والحریات

الدفاع الفردي أو «33ا المنطلق  نص الدستور الجزائري في مادته ذومن ه1 1979سنة 

كان المشرع الدستوري قد قرر  فإذا »...عن طریق الجمعیة من الحقوق الأساسیة للإنسان

ا ذقانون الإجراءات الجزائیة لم ینص على ه حق الدفاع في المسائل الجزائیة فإن نضما

ما نصت  الحق في مرحلة البحث والتحري بعكس ما فعل بالنسبة لمرحلة التحقیق حسب

من قانون الإجراءات الجزائیة اللتان تنصان على حضور المحامي  102-100علیه المادة 

  .في مرحلة التحقیق  وحقه بالاتصال بالمتهم المحبوس 

ج تنص على أنه یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة .إج.ق 58 إلا أن المادة

المتلبس بها إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بها بعد  أن یصدر أمرا بإحضار المشتبه فیه 

ومعه محامیه ،وعلیه  فلا یفهم منه  أن  وكان معه محامیه أو حضوره من تلقاء نفسه 

جابة للمشتبه فیه  في طلب حضور محامیه واستدعائه في العامة تلتزم قانونا بالاست النیابة

حالة عدم حضوره معه ،فالمشرع یقصد من خلال هذه المادة منح بعض صلاحیات التحقیق 

یقرره وهو  الذيالعام  الأصلالتي یقررها القانون استثناءا للنیابة العامة خروجا على 

ج  .ج.إ.ق 58في المادة  ضاروالإح كالإستجوابقاضي التحقیق بهده المرحلة  اختصاص

و هذه    المتهم  في الجرائم المتلبس بها   استجوابفي السجن بعد   بالإیداعوالأمر 

الاختصاصات الإستثنائیة في إجراءات التحقیق المقررة لوكیل الجمهوریة مقیدة  بأن لا یكون 

م به وكیل في السجن الذي یقو   الإیداعقاضي التحقیق  قد أخطر بالقضیة ، أما أمر 

  .الجمهوریة فیخص الجنح دون الجنایات 

 58للمادة  الجمهوریة وفقا یجریه وكیل الذيالاستجواب  المحامي فيفحضور 

ج یعتبر إستثناءا لا یرتب القانون على إجرائه في غیاب المحامي  أي أثر قانوني .إج.ق

بي عكس الاستجواب  لأن حضوره في هذه الحالة یكون تلقائیا وهو ما یعني أنه لیس وجو 

                                                   

  .409ص.2000،دون طبعة،الأردن،قانون أصول المحاكمات الجزائیة ،محمد صبحي نجم - 1
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هو تطبیق لقاعدة قانونیة  وإنمابواسطة قاضي حیث لا تتبع فیه الشكلیات المقررة قانونا ،

 118بعد استجوابه  طبقا لنص المادة  إلایمكن الأمر بإیداع شخص الحبس  مفادها أنه لا

  .ج.ج.إ.ق

إن مرحلة جمع الاستدلالات من أخطر المراحل وأشدها حاجة :وحسب رأیینا 

،التي كثیرا ما یحدث  خلالها بحجة   ةالبولیسیللاستعانة  بمدافع لأنها مرحلة  الإجراءات 

حد المساس   إلىالفعالیة تجاوزات كثیرة من طرف  رجال الضبطیة القضائیة  تصل 

التي نص علیها قانون  التي تتسم بالسریةه المرحلة ذبحریات  وحقوق  المشتبه فیه  في  ه

  لم تكون إجراءات  التحري والتحقیق سریة  ما« 1فقرة 11ئیة  في مادته الجزا  الإجراءات

     ».ینص القانون  على  خلاف دلك

مرحلة حرجة  للمشتبه فیه لأن الدلیل  الناتج  عنها  في الغالب ما  تبنى   تعتبركما 

منحها المشرع قوة ثبوثیة كمحاضر الجمارك   التيعلیه القضیة لاسیما في المحاضر 

وبالتالي یتجلى  وجوب عدم الفصل  ،للقاضي بناء عقیدته على ما تضمنته هذه المحاضرو 

  . تالاستدلالا جمع بین المحامي  وموكله في مرحلة

ه المرحلة  بصفة خاصة  على  المشتبه  فیه عندما یعرض على ذوتظهر خطورة ه

ل هذا الوضع لا وكیل الجمهوریة  و یرفض الإدلاء بأي تصریح  ویلتزم الصمت  ففي  مث

تحریك الدعوى العمومیة  إلا سلطته التقدیریة  استعمال إطاریكون أمام وكیل الجمهوریة في 

لك ذتوفرت شروطه ، ل إذابناءا على ما ورد في  محضر الاستدلال  ویمكن  حبسه مؤقتا 

وجب على المشرع  أن یقرر صراحة حق المشتبه فیه في الاستعانة  بمحام لأن حضوره 

ل ضمانة وحمایة قویة لحریة المشتبه فیه ویزید من ثقة  الأفراد  في سلامة الإجراءات  سیشك

  .یة  ثیقوم  بها رجال الضبطیة  القضائیة  ویدعم قیمتها الثبو  التي
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سرّیة أعمال الضبطیة القضائیة تجاه بقیة أطراف الخصومة الجزائیة:البند الثاني  

لضبطیة القضائیة تجاه المشتبه فیه خاضعا في إذا كان تكریس سرّیة أعمال مأموري ا

المشتبه فیه من جهة والحقیقة : جوهره ومضمونه إلى مقتضیات التوفیق بین طرفي المعادلة 

فإنه لا یمكن الجزم بصورة مطلقة وكلیة بوجود مبدأ السرّیة في هذه المرحلة  ،من جهة أخرى

شریعي یمنح بعض الامتیازات تجاه بعض الأطراف ذلك أن مصلحة البحث تعكس واقعا ت

على أن وضعیة المتضرر توحي ) أولا(لممثل النیابة العمومیة الذي تغیب في شأنه السرّیة 

  .) ثانیا(من خلال الرجوع إلى النصوص الجزائیة بتكریس مبدأ السرّیة تجاهه 

    إطلاع النیابة العامة على كل إجراءات الضبطیة القضائیة  -أولا

 مأموريمة بوضعیة متمیزة عن بقیة الأطراف إزاء أعمال اعتحضى النیابة ال

وضمانا لحسن تطبیق  ،فقیامها بالنیابة عن المجتمع دفاعا عن مصالحه ،الضبطیة القضائیة

مكنها  ،القانون وفرض احترامه سیما في هذه المرحلة الدقیقة من مراحل سیر الإجراءات

ج .ج.إ.ق 18فقد نصت المادة  ،لقضائیةتشریعیا من حق متابعة أعمال مأموري الضبطیة ا

یتعین على ضباط الشرطة القضائیة  أن یحرروا محاضر  بأعمالهم  وأن یبادروا "على أنه 

تصل إلى علمهم ،وعلیهم  التيبغیر تمهل الى  إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات  والجنح  

ا بجمیع ذیحررونها وك بمجرد إنجاز أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول تلك المحاضر التي

المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشیاء المضبوطة،  وترسل المحاضر الخاصة 

  ".  بالمخالفات و الأوراق المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة

الذي جاءت بها المادة المذكورة رغبة المشرع في تمكین هذا  التيوتعكس الصیاغة 

ن الإحاطة علما بكل الإجراءات فالعبارات الواردة صلب المادة المذكورة قد جاءت الطرف م

في صیغة الأمر مما لا یدع مجالا لبقاء أي وثیقة أو أیة معلومة تخص البحث في كنف 

  .السرّیة مهما كانت قیمتها

كما یتعین على هؤلاء الضباط استئذان النیابة العامة بصدد الكثیر من الإجراءات 

، تفتیش منازل المشتبه في  التوقیف للنظرامة  و إلا كانت باطلة ، ومن دلك تمدید اله
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كما یلتزمون بمعاونة وكیل الجمهوریة أثناء ،ارتكابهم جنایة أو جنحة في حالة التلبس 

  1.مباشرته إجراءات البحث والتحري عن الجرائم

ع على أوراق البحث إن هذا الحق المخول للنیابة العامة بما یشمله من طلب الإطلا

وكذلك الاستفسار حول ما وصلت إلیه الأبحاث في بعض الجرائم، بالإضافة إلى إمكانیة 

أو الإخلال بالنظام العام التي قد تثار داخل المجتمع بسب انتشار معلومات  ةوضع حد للبلبل

ممثل غیر صحیحة تخص الجریمة محل البحث فقد نص المشرع أن النیابة العامة باعتبارها 

المجتمع هي المخولة قانونا دون سواها أن تطلع الرأي العام بعناصر موضوعیة مستخلصة  

من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقییم للاتهامات المتمسك بها  ضد الأشخاص 

  ".  2فقرة 11"المتورطین  م 

ولى إدارة ا الحق تكریسا لمبدأ الرقابة الموكل لجهاز النیابة العامة التي تتذویعتبر ه

ویتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط "...فقرة  12الضبط القضائي كما نصت علیه المادة 

كل مجلس قضائي تحت رقابة  القضائي بدائرةالضبط  العام علىالنائب  القضائي ویشرف

  ".المجلس  الاتهام بدلكغرفة 

طیة إذ یمكن لوكیل الجمهوریة بمقتضى هذه السلطة التدخل في أعمال الضب

ثر سلبا على نجاعة العمل ؤ القضائیة منعا لحصول بعض التجاوزات التي یمكن أن ت

إ .ق 51القضائي وعلى حقوق المشتبه فیه خاصة إذا كان هذا الأخیر موقوفا تحت النظر م 

  .ج.ج

ومن ثمة تتخذ النیابة العمومیة موقعا ممتازا في مسار الإجراءات من خلال متابعتها 

ها وهي وضعیة اقتضتها مصلحة البحث، وذلك بخلاف موقع المتضرر الذي أو المساهمة فی

  .یبقى بعیدا عن دائرة لإجراءات

  سریة أعمال  مأموري الضبطیة القضائیة تجاه المتضرر–ثانیا 

                                                   
 163، الجزء الأول ص  1999مبادىء الإجراءات الجزائیة  في التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،دون طبعة، ،أحمد شوقي الشلقاني - 1
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تمثــل الجریمـــة فعـــل غیـــر مشـــروع یقـــرر لـــه القـــانون عقابـــا ، وهـــدا الفعـــل غیـــر المشـــروع        

رتكبهــا  جنائیــا  وإنمــا  قــد یعتبــر فــي الوقــت ذاتــه فعــلا ضــار لــیس مجــرد جریمــة یســأل عنهــا م

حـق عـام وهـو : یستوجب مسؤولیة  مرتكبه  مدنیا  وفي هـذه الحالـة یتولـد عـن الجریمـة حقـان 

  سلطة الدولة في العقاب ،وحق خاص وهو حق المضرور من الجریمة  في التعویض 

إهتمامـا  تـت الدراسـات الفقهیـةوبالنظر لأهمیة هذا الطرف فى مسار الإجراءات فقـد أثب

حمایتـه حمایـة  فـيكبیرا به خاصة وهو یرفع شكواه قصد الحصول علـى حمایـة لحقـه ذلـك أن 

  .للمجتمع بأسره

علـــى أن النصـــوص القانونیـــة قـــد أثبتـــت أنـــه لـــم یكـــن مـــن الیســـیر تحدیـــد المســـافة التـــي 

یــق فالتحریــات المتضــررعن محضــر البحــث بمعــزل عــن معطیــات الواقــع العملــي والتطب تفصــل

عادة ما تنطلق بسماع هذا الأخیر  إنطلاقا من بعض الإرشادات التي تخـص هویتـه ووصـولا 

إلى تحدید الضرر الذي لحقه وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالقـائم بالفعـل الضـار سـواء 

كــان معلومــا أو مجهــولا، وباســتیفاء هــذه الأعمــال تنطلــق الأبحــاث قصــد بلــوغ الحقیقــة وخدمــة 

القــانون والعدالــة وتقتضــي مصــلحة البحــث التكــتم عــن طبیعــة هــذه الأعمــال تجــاه كــل شــخص 

بمـــا فـــي ذلـــك المتضـــرر الـــذي یبقـــى واقعیـــا خـــارج الإطـــار الـــذي تـــدور فیـــه الإجـــراءات وذلـــك 

إلا إذا اقتضـــت مصـــلحة البحـــث إعـــادة اســـتدعاءه لإجـــراء بعـــض الأعمـــال  الضـــمان نجاعتهـــ

ین الشـخص المشـتبه فیـه دون أن یتجـاوز ذلـك إلـى حـد تمكـین بینه وبـ مواجهةاللاحقة كإجراء 

المتضرر من المعلومـات التـي تتعلـق بقـرائن الإدانـة أو البـراءة والتـي تـم الحصـول علیهـا أثنـاء 

  .عملیة البحث

وكنتیجة لذلك فإن سماع  المشتبه فیه من قبل أعوان الضبطیة القضائیة لا یعطي 

كذلك ینطبق نفس هذا المبدأ عند سماع الشهود الحق للمتضرر لحضور هذا الإجراء و 

فحضور المتضرر لدى أعوان الضبطیة القضائیة یبقي مقتصرا على بعض الصور التي 

وبخلاف ذلك فإنه یبقي مقصى تماما عن العلم بباقي الإجراءات  ،تقتضیها ضرورة البحث

  .تمیزها التينظرا للطبیعة السرّیة 
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القضائیة، توجه جمیع هذه الأعمال إلى وكیل أعمال مأموري الضبطیة  وبانتهاء

الجهاز المشرف على أعمال مأموري الضبطیة القضائیة و الذي مكنه  باعتبارهالجمهوریة 

تقریر مآل الشكاوى والبلاغات التي یتلقاها ویتخذ  من ج.ج.إ.ق 36 المادةالقانون بمقتضى 

تقدم بها  التيى خصوص الشكو  فيوكیل الجمهوریة قراره في خصوص المحاضر أو 

المتضرر مباشرة إلى وكالة الجمهوریة ویكون قراره إما بالحفظ أو بالإحالة ، وفي هده الحالة 

الذي یتم إعلامه بقرار الحفظ الذي یمثل سندا  ،ینتهي النزاع بما قد یضر بمصالح المتضرر

تضرر بنتیجة الضبطیة القضائیة من ناحیة، وبدایة علم الم مأموريلرفع السرّیة عن أعمال 

بإحالة القضیة على المحكمة  ،، أو بتحریك الدعوى العمومیة1هذه الأعمال من ناحیة أخرى

منطلقا لبدایة علم المتضرر   المختصة أو قاضي التحقیق بحسب التكییف القانوني للجریمة

، إذ أنه یخرج هذا الأخیر من الإطار الغامض الذي كان یتواجد فیه إلى إطار هاو بمآل شك

  .لعلم بنتیجة الإجراءاتا

على أن انهیار ستار السرّیة في هذه الحالة لیس إلا نتیجة منطقیة لمبدأ آخر وهو 

  .مبدأ رفع السرّیة عن أعمال مأموري الضبطیة القضائیة

وبخلاف وضعیة المتضرر إزاء قرارات وكیل الجمهوریة فإن موقعه من الإجراءات 

خاصة وأن في ذلك ضمان لحمایة الخصومة  ،طرفیدل علي هیمنة السرّیة تجاه هذا ال

ویتدعم تكریس هذه الحمایة من خلال إمتداد هیمنة هذه السرّیة تجاه كل شخص لم  ،الجزائیة

  .یكن معني بالإجراءات

سرّیة أعمال الضبطیة القضائیة تجاه الغیر  :الفقرة الثانیة  

ئیة وحمایتهم من التأثیر لم تكن براءة المشتبه فیه ولا نزاهة أعوان الضبطیة القضا

فحسن سیر العدالة یبقى  ،المبررات الوحیدة التي تجعلنا نقر بضرورة حمایة محضر البحث

مؤسسا على مفهوم الحقیقة وهذه الحقیقة قد تتلاشى إذا ما تسربت أخبار حول الأعمال التي 

                                                   
   391ص ،1993الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة  ،الطبعة السابعة،  ،أحمد فتحي سرور  - 1
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بأحكام  دالتقی وهو الأمر الذي یوجب على هذا الأخیر ،مأموري الضبطیة القضائیةیقوم بها 

حتى لا تتعرض أعماله إلى الاصطدام بحریة الإعلام، وهو ما ) البند الأول(السر المهني 

  ).البند الثاني(یجعل حمایة هذه السرّیة تمر حتما كذلك عبر منع النشر 

:تقید أعوان الضبطیة القضائیة بالسر المهني : البند الأول  

المناطة بعناصر الضبطیة القضائیة   من المقرر قانونا أن إجراءات التحري    

من قانون الإجراءات الجزائیة ، و علة ذلك  11ستوجب فیها السریة و هذا بمقتضى المادة ت

تكمن في الأهمیة التي أضفاها المشرع على الحقائق و الدلائل التي قد یتحصل علیها هؤلاء 

خصي الذي تحمله بعض هذه في سبیل إظهار الحقیقة ، و نتیجة لتلك الأهمیة و للطابع الش

من قانون العقوبات تجریما لكل من أفشى  301الدلائل فقد رتب المشرع الجزائري في المادة 

  . معلومات أو دلائل كان من المفروض أن تبقى سرا مهنیا

و رغم أن هذا النص لم یذكر صراحة عناصر الضبطیة القضائیة في تعداد القائمة المشار  

ك راجع إلى أن المشرع لم یشأ حصر الأشخاص الذین یقع على عاتقهم إلیها، إلا أن ذل

بل انه اكتفى بذكر البعض منهم بدلیل عبـارة أو جمیع الأشخاص المؤتمنین  ،واجب الكتمان

وعلیه   بحكم الواقع، أو المهنة، أو الوظیفة الدائمة ، أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم،

ة یعتبرون في هذا السیاق من بین الموظفین المحمول علیهم فإن أعوان الضبطیة القضائی

، إذ یعتبر المرء مؤتمن على 1واجب الإلتزام بالسر المهني وهذا ما نادى به بعض الفقهاء

السر بمقتضى مهنته في كل مرة تفرض فیها أحكام الوظیفة التي یمارسها أو المهنة التي 

بها من معلومات و  اتصلیفشیها أو یفشي ما یضطلع بها أن یحافظ على أسرار مهنته وألا 

من قانون إجراءات  11هذا ما ینطبق على عناصر الضبطیة القضائیة طبقا لنص المادة 

  .جزائیة

                                                   
   257ص  1983، دون طبعة ،ة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النھظة العربیة ، القاھرةحمایة الحیاة الخاص ،محمود خلیل بحر  1
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الذي عرفه الأستاذ  -و تشترط هذه الجریمة إضافة إلى صفة من أأتُمن على السر  

« Pierre Bouzat »  ل وظیفته خبر وقع العلم به من طرف شخص من خلا"بأنه

أن یقوم هذا الأخیر  -"2أن إفشائه یمكن أن یضر بمصالح الغیر باعتبارویجب إخفائه 

  .2بإفشائه

و یجب علیهم في هذه الحالة عند إطلاعهم على المستندات إذا استدعت إلى ذلك  

مقتضیات التحري  و البحث أن لا یقوموا بإفشاء محتواها للغیر ما لم یكن ذلك في إطار 

من قانون  5فقرة  45منوط بهم أو لضرورة التحري، و في هذا السیاق تنص المادة العمل ال

الإجراءات الجزائیة أنه یراعى في التفتیش الخاص بأماكن یشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان 

  .السّر المهني أن تتخذ مقدما جمیع التدابیر و الاحتیاطات اللازمة لضمان احترام ذلك السّر

رع المصري على أن الإجراءات التي یقوم بها أعوان الضبطیة القضائیة وقد أكد المش

إجراءات على أن إجراءات التحقیق والنتائج التي تسفر عنها  75سرّیة حیث نصت المادة 

تعتبر من الأسرار وهو یعني بذلك إجراءات التحقیق بمعناه الواسع أي أنها تشمل التحقیقات 

إجراءات تطبیقا لهذه السرّیة حینما نصت على أن كل من  58الأولیة، وقد أوردت المادة 

یكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتیش معلومات عن الأشیاء والأوراق المطبوعة وأفضى 

عقوبات الخاصة  310شخص غیر ذي صفة یعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة  أيبها إلى 

  .بجریمة إفشاء الأسرار

إجراءات  230هذه السرّیة حینما نص في المادة كذلك أكد المشرع الإیطالي على و 

 على إلتزام أعوان الضبطیة القضائیة بكتمان كل ما یتعلق بالأعمال التي یؤدونها ونتائجها 

منع النشر ضمان لسرّیة أعمال مأموري الضبطیة القضائیة : البند الثاني   

                                                   
-1- Bouzat Pierre , La protection juridique du secret Professionnel en droit pénal comparé, revue de sciences 

criminelles et de droit pénal comparé 1950 p 451 
 243ص ،، الجزء الأول2002الوجیز في القانون الجنائي الخاص، دار ھومة،دون طبعة،  وسقیعة،ب أحسن 2



 الفصل الأول                                                                     نطاق السریة في الإجراءات الجزائیة

 15

ة ما وصلت إلیه إن تشریعات معظم الدول لم تغفل عن تقریر الوسائل الكفیلة لحمای

أو بإیراد  سواء بتجریم هذا النشر، الأبحاث لدا أعوان الضبطیة القضائیة من تأثیر نشرها 

  .قیود على علانیة الإجراءات

ومن بین أهم العوامل التي تؤثر في تقدیر وسیلة الحمایة ونطاقها هو نظام الإجراءات 

أو القانون الأمریكي  الإنجلیزيل القانون ففي القوانین التي تأخذ بالنظام الإتهامي مث ،المعتمد

فإنها لا تجیز الالتجاء إلى السرّیة كوسیلة لحمایة محضر البحث من تأثیر النشر، في حین 

أن هذه السرّیة هي وسیلة الحمایة الأساسیة في القوانین التي تأخذ بالنظام التفتیشي مثل 

  .القانون الفرنسي والقانون المصري

نون الجزائري فإن المشرع نجده قد سایر نظیره الفرنسي في الإعتماد أما بالنسبة للقا

من قانون  89على السرّیة كوسیلة لحمایة محضر البحث من تأثیر النشر فقد نصت المادة 

یعاقب كل من ینشر بالوسائل "على  1990أفریل  3المؤرخ في  90/07الإعلام 

مس سر التحقیق و البحث الأولیین في أعلاه أخبار أو وثائق ت 4المنصوص علیها بالمادة 

 5000الجنایات والجنح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالیة تتراوح مابین 

  ".دج 50000و

فنشر القضایا ،  بحسن سیر العدالة لارتباطهویكتسي منع النشر أهمیة خاصة 

كن أن یغیر الضبطیة القضائیة  بصورة خاصة یم مأموريالجزائیة بصورة عامة وأعمال 

  .مجرى البحث ویمس من مصالح المتقاضین

على أن الواقع قد أثبت أن التغطیة الصحفیة للأحداث الیومیة تعد من صمیم وظیفة 

أجهزة الإعلام ومن طبیعة عملها وهو نتیجة حتمیة لحریة الصحافة ولحق الناس في معرفة 

، 1الدیمقراطیة على سیر العدالة ما یجري في المجتمع الذي یعیشون فیه، وفي مباشرة رقابتهم

إذ یتطلع أغلب الناس إلى أخبار الأبحاث التي تجري بشأن جریمة استأثرت باهتمامهم وهم 

في ذلك ینشدون الطمأنینة إلى أن الجریمة التي حصلت قد وقع ضبط مرتكبها ویتعجلون 

                                                   
 7ص 1964الحمایة الجنائیة للخصومة من تأثیر النشر، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة ،  ،جمال الدین العطیفي  - 1
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ورا كبیرا في هذا الرأي في إدانة هذا المشبوه فیه أو براءته، والواقع أن الصحافة تلعب د

من عدید المصادر،هذا بالإضافة  الأبحاثالمجال من ذلك أنها تقوم بالحصول على وقائع 

إلى انتقالها إلى مكان الجریمة للقیام بالمعاینة والتصویر والحصول على أكثر ما یمكن من 

وذلك قبل ثم تقوم بنشرها على نحو یحمل على الاعتقاد بإدانة المتهم أو براءته  ،المعلومات

الأمر الذي یؤدي إلى التأثیر على نجاعة أعمال مأموري  ،أن تقول المحكمة كلمتها

الضبطیة القضائیة، ویوسع نطاق الهوة بین النظام الإجرائي المعتمد وواقع هذه الإجراءات 

استنادا إلى ما تقوم به  ،التي خرجت عن نطاقها الضیق وأصبحت تدور في نطاق علني

  .الصحافة

قع أن معظم دول العالم التي یأخذ نظامها بقاعدة سرّیة الأبحاث الأولیة قد والوا

مما "واجهت هذه المشكلة حتى أن محكمة القاهرة الابتدائیة قد أشارت في حكم لها إلى أنه 

یفسد سیر العدالة أن تنشر الأخبار بصورة مشوهة أو روائیة أو تصحبها تعلیقات تدل على 

أت أن مثل هذا النشر ینطوي على إخلال بالعدالة الجنائیة التي ، ور معین اتجاهمیل أو 

  . 2"تقتضي من المحاكم إلتزام أدلة الدعوى فقط دون النظر إلى أي اعتبار آخر

مؤتمر  ،وقد دعا هذا الخطر الماثل على حسن سیر العدالة وعلى حقوق المشتبه فیه

أن یناشد صحافة الدول العربیة أن  1956مارس  6المحامین العرب المنعقد في القاهرة في 

تراعي فیما تنشره من أخبار الجرائم مصلحة المتهم والدقة والأمانة وعدم الخوض في الشؤون 

  . 3الخاصة وتجنب الإثارة ونشر الفضائح محافظة على مستقبل الأحداث وأخلاق الشباب

ـــى هـــذا فـــإن الصـــحافة مـــن شـــأنها أن تحـــد مـــن نجاعـــة الســـرّیة وذلـــك مـــن خـــ لال وعل

وتســــتفحل  ،ومـــا وصـــل إلیــــه البحـــث لـــدا أعـــوان الضـــبطیة القضـــائیة ،عرضـــها لأدلـــة الإدانـــة

عـن المحكمـة  غیر صحیحة أو عندما یكون الحكم الصـادر المشكلة عندما تكون هذه الأخبار

مغـایرا للاتجـاه الـذي ذهبـت فیـه وسـائل الإعـلام، ففـي هـذه الصـورة قـد تتزعـزع ثقـة الـرأي العــام 

                                                   
 )غیر منشور( 1955س  6290في قضیة النیابة العمومیة آخر  1956أفریل  2الصادر في ) دائرة الجنح المستأنفة( ،حكم محكمة القاھرة  2
  . 285مارس القاھرة ص  8إلى  03كتاب المؤتمر الثاني للمحامین العرب المنعقد بالقاھرة من  - 3
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دالة كما أن الشخص الذي حكم علیـه بـالبراءة قـد یجـد صـعوبة فـي الانـدماج مـن في أجهزة الع

  .جدید في المجتمع الذي أدانه عن طریق ما اطلع علیه بواسطة الصحف

إن كل هذه الصعوبات التي یواجهها مأموري الضـبطیة القضـائیة فـي علاقـتهم بوسـائل 

ي یقومـون بهـا حتـى لا تتـأثر الخصـومة الإعلام تتطلب منهم الالتزام بسرّیة جمیع الأعمـال التـ

فــى المحافظــة علــى الأهــداف التــي تعمــل الســرّیة  االجزائیــة وتفقــد طبیعــة هــذه الأعمــال نجاعتهــ

 .على تكریسها

  أهداف الإلتزام بالسرّیة في عمل مأموري الضبطیة القضائیة : الفرع  الثاني

ره أساسا نجاعة الكشف إن الإلتزام بالسرّیة في عمل مأموري الضبطیة القضائیة تبر 

  ).الفقرة الثانیة(وحمایة حقوق المشتبه فیه ) الفقرة الأولى(عن الجریمة 

ضمان نجاعة الكشف عن الجریمة : الفقرةالأولى   

سـواء أفضـى إلـى ثبـوت التهمـة  جزائـيالحقیقة غایـة جوهریـة لكـل إجـراء  اكتشافیمثل 

ائـــري أعـــوان الضـــبطیة القضـــائیة بإتبـــاع ولتحقیـــق هـــذه الغایـــة لـــم یلـــزم المشـــرع الجز  ،أو نفیهـــا

إذ أن كل إجراء یوصل إلیها یعتبر صـحیح  ،مباشرة الأعمال الكاشفة للحقیقة فيترتیب معین 

 ،ولا أهمیـــة للبحـــث فیمـــا وراءه ولا كـــلام كـــذلك علـــى مســـاس بعـــض الأعمـــال  بالحریـــة الفردیـــة

یعــیش  الــذيإلــى المجتمــع  یؤدیهــا التــيتعتبــر نوعــا مــن الضــریبة  فهــيلأنهــا وإن مســت بــالفرد 

 اتصـــاله فـــيوتقـــع هــذه الضـــریبة علـــى عــاتق كـــل مـــن یشــتبه  ،ســـبیل المحافظــة علیـــه فـــيفیــه 

  .بالجریمة حتى تتضح معالمها

تبــدو  ،یقــوم بهــا مــأموري الضــبطیة القضــائیة التــيإلــى أهمیــة الأعمــال  واســتنادالــذلك 

 باعتبارهـاء بالسـرّیة كوسـیلة حمایـة مهمة معاینة الجرائم وجمع أدلتها مرتبطة بمدى إلتـزام هـؤلا

الأدلـــة أو تغییرهـــا وبـــذلك فهـــي تحقـــق طمأنـــة الفـــاعلین  إخفـــاءتضـــمن عـــدم إعاقـــة البحـــث أو 

حتـى إذا  ،الأصلیین لإحساسهم بأن الأنظار قد انصرفت عنهم أو أن الشكوك لا تحوم حولهم

  .المتابعات انطلقتما حان الوقت ووجدت الدلائل الكافیة ضدهم 
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مة فـإن مـأموري الضـبطیة القضـائیة ولضـمان نجاعـة الأعمـال التـي یقومـون بهـا ومن ث

قد یجدون أنه لا مفر من التحایـل علـى المشـتبه فیـه مـن أجـل جمـع الأدلـة المطـالبین بتقـدیمها 

وفـــي إطـــار قیـــامهم بهـــذه الأعمـــال تكـــون الســـرّیة هـــي الضـــامن  ،1للنیابـــة العامـــة لتقـــرر مآلهـــا

ة وأن الواقــع قــد أثبــت أن هنــاك بعــض الجــرائم قــد تســتعمل فیهــا الوحیــد لكشــف الحقیقــة خاصــ

بعض الأسـالیب  استعمالأسالیب متطورة ویصعب في بعض الأحیان الكشف عنها إذا لم یتم 

  :الفنیة والتي تستمد نجاعتها من الطابع السري الذي یمیزها وهي بالأساس

   التسرب:البند الأول

رطة القضائیة ، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة ویقصد به قیام ضابط أو عون الش     

جنایة أو جنحة  ارتكابهمالقضائیة المكلف بتنسیق العملیة ، بمراقبة الأشخاص المشتبه في 

.  ج.إج.ق  12مكرر65نصت علیه المادة  بإیهامهم بأنه فاعل معهم أو شریك لهم وهذا ما

المتمم لقانون الإجراءات المعدل و   2006دیسمبر 20المؤرخ في  22-06من القانون رقم (

یستعمل أسلوب التسرب كإجراء سري حتى لا یتمكن المشتبه فیه من معرفة ما  ،  )الجزائیة

یدور حوله لتتم فیما بعد مباغتته، ویمكن أن یتم اللجوء إلى هذا الإجراء اعتمادا على أحد 

  : الصور التالیة 

  استعمال هویة مستعارة-1

أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال  أو منتوجات أو وثائق أو   أو حیازة أو نقل اقتناء-2

  .ارتكابهامعلومات متحصل علیها من إرتكاب الجرائم أو مستعملة في 

الطابع القانوني أو  ذاتاستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هده الجرائم  الوسائل -3

  .ج .ج.إ.ق 14مكرر 65 م  الإیصالالمالي و كدا وسائل النقل أو التخزین أو 

   التصنت على المكالمات الهاتفیة: البند الثاتي

قد یلجأ أعوان الضبطیة القضائیة إلى مراقبة المكالمات الهاتفیة التي یقوم بها الفرد       

وذلك في إطار سري بغایة جمع الأدلة وقد أجاز بعض الفقهاء هذه الإمكانیة ذلك أنهم 

                                                   
 391ص 1973 دون طبعة، عبد الفتاح الشھاوي ، الموسوعة الشرطیة القانونیة ، القاھرة ،علم الكتاب - 1
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 باستعمالن قد منعنا وحرمنا العدالة من الإنتفاع یعتبرون أنه بمنع التصنت الهاتفي نكو 

ا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة ذوه،الوسائل التي یستعملها المجرم نفسه

المعدل والمتمم لقانون   2006دیسمبر 20المؤرخ في  22-06من القانون رقم (5مكرر65

  .  )الإجراءات الجزائیة

   أجهزة الإعلامیةالتجسس الآلي بواسطة : البند الثالث

لقد أضحت أجهزة الإعلامیة نظرا لقدرتها الفائقة على حفظ المعلومات وتخزینها      

وسرعتها في الإدلاء بها إن هي طلبت منها تمثل الركیزة الأساسیة في البحث الجنائي الفني 

وتعمل هذه الأجهزة على تحصیل وتجمیع المعلومات والبیانات  ،من حیث جمع الأدلة

خصیة المتعلقة بالأفراد في كنف السرّیة وتمام الكتمان، فبفضل هذه الأجهزة أصبح الش

معلومات غایة في الخطورة  استخلاصالباحث دون أن یكلف نفسه مشقة التنقل  باستطاعة

  .1عن هذا الإنسان الذي لو سئل عنها لما أبداها بل قد یسعى إلى إخفائها وسترها

لجریمة لیس هو الأساس الوحید الذي من أجله على أن ضمان نجاعة الكشف عن ا

بل أن هذه السرّیة تهدف أیضا إلى  ،وقع الإقرار بسرّیة أعمال مأموري الضبطیة القضائیة

  .حمایة حقوق المشتبه فیه

  

السرّیة كحمایة لحقوق المشتبه فیه : الفقرة الثانیة    

دا عن إحترام حریة المتهم ومن إن الهدف من الإجراءات الجنائیة لیس هو كشف الحقیقة بعی"

وتأكید 1ثنة فیجب معاملته بهذه الصفة في جمیع الإجراءات ، مما یتعین معه إحترام حریته 

."ضماناتها ، فلا قیمة للحقیقة التي یتم الوصول إلیها على مذبح الحریة  

ولمـــا كانـــت أعمـــال مـــأموري الضـــبطیة القضـــائیة تمثـــل مرحلـــة تمهیدیـــة ســـابقة لتحریـــك 

إجـراءات المتابعـة فیهـا أو إلـى إحالـة أعمـال  وانتهـاءوقد تؤدي إلـى حفظهـا  ،وى العمومیةالدع

                                                   
 . 78-79ص  1991 دون طبعة، تاح ، التحقیق الجنائي الفني والبحث الجنائي، المكتب الجامعي الحدیث، القاھرة،مراد عبد الف  - 1

  المعروفة باسم قضیة 1982لسنة  48في قضیة الجنایة رقم  1984سبتمبر سنة  30قرار محكمة أمن الدولة بمصر في حكمھا الصادر في  1-
  تنظیم الجھاد         
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فإن المشتبه فیه في وضـعیة خاصـة   ،2الإستدلال على الجهة القضائیة المختصة لتنظر فیها

أو تقصــر       فهـو معلـق بــین البـراءة المفترضــة والإدانـة المحتملـة وهــذه الوضـعیة قــد تطـول 

علـى  ،لذلك تدخل المشرع الجزائري وأحـاط هـذا الطـرف بحمایـة ،3ت كل قضیةبحسب ملابسا

أن هذه الحمایة لا یمكن لها أن تتحقق إلا إذا كانت أعمـال الاسـتدلال تـدور فـي نطـاق ضـیق 

فتكون السرّیة هي الضامن الأساسي لحقوقه وتتجلى مظاهر هذه الحمایـة فـي المحافظـة علـى 

  ).البند الثاني(حمایة الحیاة الخاصة للمشتبه فیهو ) البند الأول(قرینة البراءة

البراءة حمایة قرینة:البند الأول   

كل شخص "لقد جاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة الحادیة عشرة ما یلي 

متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علانیة تؤمن له فیها الضمانات 

  ".ع عنهالضروریة للدفا

كما نصت الفقرة الثانیة من المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق 

لكل فرد متهم بتهم جنائیة الحق في أن یعتبر بریئا ما لم تثبت "المدنیة والسیاسیة على أنه 

  ".إدانته طبق القانون

كل "اء فیه من الدستور الذي ج 45وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ بالمادة 

شخص یعتبر بریئا حتى تثبث جهة نظامیة  إدانته ،مع كل الضمانات  التى یتطلبها  

  ".القانون

من جملة هذه النصوص القانونیة فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم  وانطلاقا

وأن حمایة هذه القرینة تقتضي أن تجرى التحریات سرا محافظة على كرامة المشتبه  ،قضائي

وعلى إنسانیته ودرءا للمضار التي قد تصیبه من العلانیة في حالة ثبوث براءته من فیه 

                                                   
 72الجزء الثاني ،ص  1991 دون طبعة، ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، مطبعة دار الھدى، عین ملیلة ،محمد محدة  2
 369، ص 1993عبد الله الأحمدي ، حقوق الإنسان والحریات العامة في القانون التونسي ، شركة أوبیریس للطباعة والنشر، طبعة أولى،  -  3
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إضافة إلى أن حیاته  ،1المحكمة عندها یكون الضرر قد أصاب سمعة هذا الأخیر واعتباره

  . وحیاة أسرته والمتصلین به قد تم الاعتداء علیها

تخدم مصلحة المشتبه  تيالوبناء علیه فإن السرّیة في هذه المرحلة من الإجراءات 

فیه لأن علانیة الإجراءات من شأنها إشاعة الأخبار حول إدانة الأشخاص والحكم علیهم 

  .2ومحكوم علیه, ومتهم ،مسبقا وذلك لعدم تفرقة الرأي العام بین مشتبه فیه

ذات فائدة معنویة كبیرة  ،لذلك كانت السرّیة في هذه المرحلة من الإجراءات

من جراء خطر تسریب  متحمیهم من الضرر الذي یمكن أن یلاحقه للأشخاص إذ أنها

  .الأولیة وفي ذلك حمایة لقرینة البراءة التي یتمتع بها كل فرد بالتحریاتمعلومات تتعلق 

علما أن هذا الإلتزام محمول على أعوان الضبطیة القضائیة ومساعدیهم حتى ولو لم 

ات وذلك بشرط أن یكون اطلاعهم على هذه یكونوا یعملون بالمركز الذي تمت فیه التحری

   1.الأعمال بسبب وظیفتهم ولا لأسباب ترجع إلى المجاملة أو الصداقة

وواقعیا تتأكد حمایة قرینة البراءة من خلال الإلتزام بعدم إفشاء أسرار هذه المرحلة من 

على الرأي العام  وكذلك) أولا(الإجراءات ذلك أن العلانیـة تسـاهم في التأثیـر على الشهـود 

  ).ثانیا(

  سریة الإجراءات كوسیلة لعدم التأثیر على الشهود-أولا

یمر حتما  ،إن واجب حمایة قرینة البراءة المحمول على أعوان الضبطیة القضائیة

والتقید بواجب الإلتزام بالسر  ،عبر الإلتزام بمبدأ النزاهة في البحث عن الأدلة من ناحیة

ولما كانت الشهادة هي الطریق المألوف للإثبات في المسائل  المهني من ناحیة أخرى،

فإن الشاهد قد یتأثر بعوامل مختلفة قد یكون منها تحقیق مصلحة خاصة أو الرغبة  ،الجنائیة

فیستقر في  ،فالشاهد قد یندفع نتیجة إشهار التحریات التي تتسلط على ذهنه ،في الانتقام

                                                   
،  1964، الحمایة الجزائیة للخصومة من تأثیر النشر، دراسة في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة ، جمال الدین العطیفي  - 1
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حضیت باهتمام الرأي العام، عندها یسعى إلى  باطنه أن القضیة التي سیشهد فیها قد

المبالغة في تصویر الواقعة أو تحریف الروایة أو إلى تصدیق ما سمعه وما قرأه عنها 

أو إذا كان ممن یخضعون  ،خصوصا إذا لم یكن متأكدا من المعلومات التي سیدلي بها

ویبدو ذلك ، تي نشرت عنهابسهولة للإیحاء فتختلط معلوماته الشخصیة بالتعلیقات والأنباء ال

واضحا في الحالات التي تنشر فیها الصحف ما تتوقع أن یدلي به الشاهد من أقوال مما 

  . یحمله على أن یجعل أقواله مسایرة لاتجاهات النشر

لذلك فإن إلتزام أعوان الضبطیة القضائیة بكتمان الأسرار المتعلقة بالإجراءات التي 

ذلك أن عدم الإلتزام بأسرار المهنة قد یؤثر  ،مشتبه فیه مریحةقاموا بها یجعل من وضعیة ال

وبالتالي یمكن أن یكون ضحیة لبعض الأعمال المخالفة للسریة  ،في وضعیة هذا الأخیر

  .خاصة إذا ما علمنا أن الشهادة هي عماد الإثبات في الدعوى الجزائیة

م والذي لا یتسامح عادة كما أن نشر أخبار التحریات من شأنه أن یؤثر في الرأي العا

  .على قرینة البراءة كیؤثر كذلمما  ،مع الأشخاص الماثلین أمام أعوان الضبطیة القضائیة

  سرّیة الإجراءات كوسیلة لعدم التأثیر على الرأي العام:ثانیا

قد یتحقق التأثیر في الإجراءات بطریقة غیر مباشرة وذلك عن طریق التأثیر في الرأي 

إلیه من تأثیر على حسن سیر العدالة وبالتالي على وضعیة المشتبه فیه العام وما یؤدي 

وعلى هذا الأساس كانت السرّیة  ،الذي تبقى حقوقه مرتبطة برد الفعل الصادر عن المجتمع

ذلك أن نشر الأخبار  ،الإجراء الضامن لحمایة هذه الحقوق في مرحلة البحث عن الحقیقة 

ذي یقع تتبعه من أجلها لدى مأموري الضبطیة القضائیة حول الجریمة المقترفة والشخص ال

ت بین الناس والتي لا یمكن للفرد أن یقاومها فیمیل إلى بیرسخ في عقول الشهود أفكار سر 

والقاضي نفسه قد یقبل على ملف القضیة متأثرا بما قرأه عنها في الصحف فهو لا  ،تصدیقها

المجتمع فیصبح معرضا لموجة من الرأي  یمكن أن یعزل نفسه ویعزل تفكیره عما یجري في

لأن الإنسان الذي یعیش في مجتمع لا یستطیع أن یقف منعزلا وسط  ،العام لا یستطیع دفعها

  .مختلفا وسلطان الرأي العام یدفعها اتجاهاعاصفة عاتیة تتجه 
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 القضائیة قدكما أن التأثیر في الرأي العام بواسطة إشهار أعمال مأموري الضبطیة 

  .1ل سیر البحث ویقف حائلا بین سلطة البحث وبین تجمیع الأدلةیعرق

السرّیة في هذه المرحلة كوسیلة حمایة  اختیارإلى جملة هذه المعطیات فإن  واستنادا

أن السرّیة كوسیلة  باعتباركفیل بتحقیق المعادلة التي تسعى النصوص الجزائیة إلى تكریسها 

ان متعارضتین فمن جهة فهي تضمن حسن سیر إجرائیة تخدم في الواقع مصلحتین تبدو 

العدالة ومن جهة أخرى فهي وسیلة لحمایة حقوق المشتبه فیه من خلال حمایة قرینة براءته 

  .وحمایة حیاته الخاصة

الخاصةحمایة الحیاة : البند الثاني   

ینتج في بعض الأحیان عن ممارسة الحقوق قضائیا مس بمكونات الحیاة الخاصة 

من  اقترفهحول ما  سماعهلفبمثول المشتبه فیه أمام مأموري الضبطیة القضائیة  ،للأفراد

كما أن طبیعة ،أفعال قد یضطر هذا الأخیر للكشف عن جوانب عدیدة من حیاته الخاصة

لجمع الأدلة قد تقتضي في بعض الصور مأمور الضبطیة القضائیة الأعمال التي یقوم بها 

  .ةالتعدي على مكونات الحیاة الخاص

لذلك فإن فتح الإجراءات الجزائیة تجاه المشتبه فیه لا یعني تجریده من كل حمایة 

فهذا الأخیر ونظرا لحساسیة الفترة التي یمر بها في أمس الحاجة لمثل هذه  ،لحیاته الخاصة

وبالتالي فمأموري الضبطیة القضائیة ملزمون في هذا الإطار بعدم إفشاء ما صرح  ،الحمایة

قع الإطلاع علیه بمقتضى الوظیفة خاصة وأن الأبحاث قد  فیه أمامهم أو مابه المشتبه 

  .تنتهي بحفظ الملف لسبب من الأسباب التي تجیز ذلك

وإذا كان الإلتزام بالسرّیة في هذه المرحلة مؤقت إذ أنه ینتهي بمجرد إحالة المحضر 

تعلقة أساسا بحیاة الأفراد بالمعنى الدائم وهي الم دخؤ فإن هناك سرّیة تمة،االععلى النیابة 

نظرا لعدم تعلقها بالبحث فإنه لا یقع ، الخاصة والتي تم التوصل إلیها من خلال الأبحاث

 امرأةمأموري الضبطیة القضائیة على علاقة قائمة بین  أمام أن یتعرفك، تدوینها بالمحضر

                                                   
 247مرجع سابق ص . جمال الدین العطیني. د - 1
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فهي لا تفید في  فهذه المعلومة قد لا تتعلق بموضوع البحث وبالتالي ،متزوجة بغیر زوجها

 وبالتالي فمأموري الضبطیة القضائیة  1معرفة حقیقة الجریمة التي یقوم البحث عنها

محمولون على الإلتزام بهذا النوع من الأسرار حتى بعد إحالة جملة أعماله على النیابة 

  . العمومیة

ثل وبالتالي یمكن أن نستنتج أن مصلحة المشتبه فیه تتأثر بحسب نوع السلطة الما

 اقتضىأمامها والضمانات الممنوحة له من ذلك أن مثوله أمام مأموري الضبطیة القضائیة 

ولما كانت ،ببعض الضمانات والتي تعتبر حسب اعتقادنا غیر كافیة وتتطلب المراجعة عزیزهت

فإن الأمر یبدوا مختلفا في مرحلة  ،وضعیته بهذه الصورة لدى مأموري الضبطیة القضائیة

تتغیر هذه الوضعیة في الإتجاه الإیجابي خاصة وأن الواقع التشریعي في بلادنا التحقیق إذ 

 . یتعامل مع هذه المرحلة بمرونة أكبر على مستوى الضمانات

  

  

  

 الإبتدائي التحقیقمرحلة سرّیة الإجراءات الجزائیة في : المطلب الثاني 

ه السریة ذ، غیر أن ه تدائيالاببمبدأ سریة التحقیق  الأخذدرجت التشریعات على        

وهو ما ) أطراف الخصومة(لیست مطلقة ویجب لمعرفة نطاقها التفرقة بین السریة الداخلیة 

وهو ما ) الغیر(سنتناوله بالدراسة  ضمن الفرع الأول للتحقیق  وبین السریة الخارجیة له 

  .سنتطرق له ضمن الفرع الثاني 

  اف الخصومة سرّیة التحقیق تجاه أطر : الفرع الأول  

الطرف المعني بدرجة أولى بكل الضمانات التي كرسها قانون الإجراءات  باعتباره

فإن المتهم وعلى إمتداد الفصول المتعلقة بالتحقیق یمكن أن یكون أحیانا مساهما  ،الجزائیة

                                                   
 93غنام محمد غنام ، مرجع سابق، ص  - 1
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وذلك وفقا لما تقتضیه مصلحة  ،في الإجراءات ومؤثرا فیها كما یمكن أن یكون غائبا عنها

قاضي التحقیق من ناحیة ثانیة وضمان الكشف عن الحقیقة  واستقلالیةیق من ناحیة التحق

من ناحیة ثالثة الأمر الذي یجعل من السرّیة تغیب أو تهیمن في هذه المرحلة حسب ما 

أو تجاه بقیة الأطراف ) الفقرة الأولى(تقتضیه مصلحة البحث سواء كان ذلك تجاه المتهم 

  ).الفقرة الثالثة(والمدعي المدني) الفقرة الثانیة(النیابةحسب موقعها من التحقیق ك

سرّیة التحقیق تجاه المتهم: الفقرة الأولى  

بالرجوع إلى النظام الإجرائي المعتمد في القانون نجد أن المرحلة السابقة للمحاكمة قد 

سبیل أضفي علیها المشرع الجزائري الطابع التفتیشي، أي أن جمیع الإجراءات التي تتم في 

لدقة هذه المرحلة  واعتبارالكن  ،مصلحة التحقیق ومتطلبات البحث عن الحقیقة تكون سرّیة

فإن جمیع هذه المصالح تصطدم بمصلحة المتهم التي كرسها القانون لصالحه وأهمها وجوب 

إعلامه من طرف قاضي التحقیق بالإجراءات المتخذة ضده وهو ما یمثل حدا من سرّیة 

كما أن التنصیص على حقه في الاستعانة بمحام في هذه المرحلة )  لأولالبند ا(التحقیق

  ).البند الثاني(یمثل حدا آخر لسرّیة التحقیق

  

إعلام المتهم بالإجراءات المتخذة ضده حد من سرّیة التحقیق : البند الأول  

ي تــرحلمج علــى .ج.إ.ق 11لقــد كــرس المشــرع الجزائــري مبــدأ الســریة بموجــب المــادة          

علــى مبــدأین أولهمــا موضــوعي وهــو أن مؤسســا ذلــك   الابتــدائي الإســتدلالات والتحقیــق جمــع

جــراءات الإه ذالتحقیـق سـریة والثـاني ذاتـي ، وهــو أن كـل شـخص سـاهم فـي هـ تإجـراءاجمیـع 

 ملزم  بكتمان السر المهني فالمعیار الموضوعي في هذه المادة منع حتى المتهم

إلا أن هذا المعیار لیس على إطلاقـه فقـد لى تلك الإجراءات ،والمدعي المدني من الإطلاع ع

 سمح المشرع لأطراف الخصومة الجزائیة  بالإطلاع على محتوى بعض الإجراءات

مما یخفف من حدة السـریة فـي وحفاظا على مصلحة التحقیق   ،وذلك حمایة لحقوق الأطراف

ول المتهم أمام قاضي التحقیقفمند مث مرحلة التحقیق ویشكل استثناءا على المبدأ العام  



 الفصل الأول                                                                     نطاق السریة في الإجراءات الجزائیة

 26

فتوجیه الإتهام یخرج الشخص موضوع  یحیطه علما بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه ،

المتابعة من الجو المبهم الذي قد یوجد فیه إلى مجال الإعلام وینشأ منذ تلك اللحظة حقه 

دانة إلى في المشاركة في الإجراءات والمساهمة في مقاومة العناصر التي تسعي الإ

:ومن النصوص التي جاءت بهذه الإستثناءات  تكریسها،  

ج التي تنص على أن إجراءات  التفتـیش تكـون بحضـور المـتهم  والمـادتین .ج.إ.ق 82المادة 

 96ج اللتــان تبینــان بأنــه لا یجــوز فــتح الأحــراز إلا بحضــرة المــتهم  والمــادة .ج.إ.ق 84،150

واجهــة الشــاهد بــالمتهم وهــدا بعــد ســن القاعــدة الأصــلیة ج التــي تجیــز لقاضــي التحقیــق م.إج.ق

ج التـــي مفادهـــا  أن الشـــهود یـــؤدون شـــهاداتهم أمـــام قاضـــي  التحقیـــق .ج.إ.ق 90فـــي المـــادة 

ج التي توجب على قاضـي .ج.إ.ق 100بمعاونة الكاتب فرادى بغیر حضور المتهم ، والمادة 

ثـم النصـوص القانونیـة  المتعلقـة بـالأوامر ،  إلیهالتحقیق إحاطة المتهم بكل الوقائع  المنسوبة 

ج  المتعلقــة بــأمر الإحضــار علــى الجهــة المصــدرة .إج.ق109القضــائیة  كمــا جــاء فــي المــادة 

ج  التــي .إج.ق 117لهــدا الأمــر بیــان نــوع التهمــة  والمــواد القانونیــة المطبقــة علیهــا ، والمــادة 

التــي تطلــب إحاطــة  المــتهم  علمــا ج  .إج.ق 154تطلــب تبلیــغ أمــر الإیــداع للمــتهم  والمــادة 

ج التــــي تطلــــب تبلیغــــه بــــالأوامر .ج.إ.ق 167بالنتــــائج المتوصــــل إلیهــــا فــــي الخبــــرة  والمــــادة 

  1.القضائیة

فجمیع هده النصوص یستفاد منها  أن الأصل في إجراءات  التحقیق  هو السریة  ثم اسـتثنى  

تهم  والمـدعي المـدني حیـث لـو لـم المشرع بعض الإجراءات  ومنحها طابع العلنیة بالنسـبة للمـ

یكــن كــذلك لمـــا قــام المشـــرع الجزائــري بتلـــك الإجــراءات ،ولفعــل مباشـــرة مثــل مـــا فعــل المشـــرع  

المصري الذي كان أكثر محافظة على حقـوق المتهمـین  وضـماناتهم  فـي هـده الجزئیـة،عكس  

  .لعلنیة استثناءاالسریة كمبدأ وا اعتمادالمشرع الفرنسي الذي سایره المشرع الجزائري من 

تشریك المحامي في الإجراءات حد من سرّیة التحقیق: البند الثاني  

لما كان حضوره مثار جدل بـین الفقهـاء فـي مرحلـة جمـع الإسـتدلالات  فـإن حضـوره          

 100فــي مرحلــة  التحقیــق یشــكل أهــم الضــمانات القانونیــة للمــتهم وفــق مــا نصــت علیــه المــادة 

محـام عنـه فـإن لـم  اختیـارغي للقاضي أن یوجـه المـتهم بـأن لـه الحـق فـي كما ینب"...ج .إج.ق

لـك فـي  ذیختر محامیا  عین له القاضي محامیا مـن تلقـاء نفسـه إدا طلـب منـه ذلـك وینـوه عـن 

                                                   
 120، الجزء الثالث ،ص 1991محمد محدة ،ضمانات المشتبھ فیھ  أثناء التحریات  الأولیة  ،دار الھدى ،الطبعة الاولى ، -1
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وإزاء هذا التنبیه قد یعبر المتهم عـن موقـف سـلبي فیعـدل عـن الإسـتعانة بمحـام ..." المحضر 

وإمـا أن یعبـر عـن  ،وهو موقف أثبت الواقع قلته وندرته،یةمما یجعله یخضع إلى إجراءات سرّ 

فیتســع بالتــالي نطــاق الإجــراءات، علــى أن حضــور  ،موقــف إیجــابي ویطالــب بتعیــین محــامي

ممــا یمثــل ضــمانا جوهریــا لســلامة  ،المحــامي إلــى جانــب المــتهم یكــون أثنــاء فتــرة الإســتجواب

وســــائل غیــــر  لاعتمــــادإمكانیــــة ویبعــــد كــــل ،ســــیر الإجــــراءات داخــــل مكتــــب قاضــــي التحقیــــق 

ویضطلع المحـامي مـن جهـة أخـرى بمراقبـة دقـة  ،من المتهم اعترافاتمشروعة للحصول على 

وأمانــة مــا یدونــه الكاتــب بالمحضــر مــن أســئلة، وعلیــه فللمــتهم الموقــوف الحــق فــي الإتصــال 

إلا  فــي الموضــوع اســتجوابهوز یجــ ج ، كمــا لا.ج.إ.ق102مراســلته م  وكــذلكبمحامیــه بحریــة 

لــــك صـــــراحة ،و ذلــــم یتنــــازل عــــن  ج و دعوتــــه قانونــــا مـــــا.ج.إ.ق 105بحضــــور محامیــــه  م

یرســـل إلیـــه یـــومین علـــى الأقـــل قبـــل الإســـتجواب ،   یســـتدعى المحـــامي بكتـــاب موصـــى علیـــه

ســاعة   24 بـــ  یوضــع ملــف الإجــراءات تحــت طلــب المحــامي قبــل كــل اســتجواب إنویجــب 

ا الإلتزام  محامي المتهم  ولا یستفید منـه بـأي حـال مـن الأحـوال المـتهم ذعلى الأقل ویخص ه

حتى ولو كان هو نفسه محامیا  والأصل أن یتم الإطلاع على الملف بمكتب قاضي التحقیـق 

لك  بمكتب كاتـب الضـبط  وفـي حالـة تعـدد المحـامین ذأن یتم  استثنائیةغیر أنه یجوز بصفة 

حدهم  على أن ملف التحقیق الذي یطلـع علیـه المحـامي فإنه یكفي وضع الملف تحت طلب ا

یجــب أن یكــون شــاملا وكــاملا ومتضــمنا لجمیــع الوثــائق المتعلقــة بالبحــث حتــى لا یبقــى مجــال 

كمــا 1،للمفاجئــة وتنعــدم بالتــالي الفائــدة مــن حضــور المحــامي إذا مــا كــان یجهــل مــا فــي الأوراق

ج  مـــع حقـــه فـــي حضـــور .ق إج 68یمكنـــه أخـــد نســـخة مـــن المحضـــر إن شـــاء وفـــق للمـــادة 

رأى قاضــي التحقیــق  لــك  إلا إذاذدة تمثیــل الجریمــة  وغیــر التحقیــق مــن تفتــیش وإعــا إجــراءات

یضــطرنا إلــى بیــان مرتبــة المحــامي  الــذي الشــيءمنعــه مــن بعضــها فهــو اســتثناء مــن الأصــل  

ووضـــعه فـــي التحقیقـــات  هـــل هـــو مـــن المســـاهمین فـــي إجـــراءات التحقیـــق ؟ ومـــن ثـــم یكـــون 

ا الوصـف ذلك لسـریة الإجـراءات بنـاءا علـى هـذطلاعه على حسب تلك المساهمة  ویخضع با

؟  أم أنه ألـزم بالسـریة  بنصـوص أخـرى تتعلـق بـه و بمهمتـه  ج.ج.إ.ق11الموجود في المادة 

  .؟

                                                   
 410،ص  1951 ،دون طبعة الجنائیة ، المطبعة العالمیة القاھرة،عدلي عبد الباقي ، شرح قانون الإجراءات  - 1
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من ضمن المساهمین في إجراءات التحقیق وفق نصوص  لیس المعتمد عندنا أنه

یخضع لأیة  مساءلة ا فلیس معنى ذلك أن المحامي لا ذهالإجراءات وقانون المحاماة ومع 

نه إج ف.ج.إ.ق 11الغیر بل بالرغم من عدم خضوعه لنص المادة  أسرارا ما أفشى إذ

وهو كتمان السر المهني الذي  بالتزامهع باعتباره قد أخل .ق 301خاضع لنص المادة 

نصان على منع المحامي ی لأنهمالك ذ2من قانون المحاماة ،) 76،79(تنص علیه المادة 

من  80ه السریة المادة ذلام الغیر،وخاصة الصحافة أو إمدادهم بمعلومات ، وتؤكد هعمن إ

قانون المحاماة حیث تمنع تفتیش مكتب المحامي إلا بحضور النقیب أو ممثله على الأقل 

ما ن المحامي یطلع على الملف بكامله وبجمیع إجراءاته كلك لأذ، لامهم شخصیا عبعد إ

ه ذمراسلته وأمام كل ه وكذلكطلاع على ما في سریرته الإبالمتهم  و  بالالتقاءیسمح له 

وبما أنه توجد فصول أخرى في التحقیق تعكس  3،المعطیات فهو ملزم بكتمان السر المهني 

لا بد من   غیر المتهم كان أطراف أخرى وجود علاقات داخلیة أخرى بین قاضي التحقیق و 

  .یة تجاه بقیة الأطرافدراسة هذه السرّ 

  

 سریة التحقیق بالنسبة لممثل النیابة :الفقرة الثانیة

العامـــة ممثلـــة فـــي وكیـــل الجمهوریـــة هـــي التـــي تطلـــب مـــن قاضـــي التحقیـــق  إن النیابـــة

التحقیــق ، وأنــه لا یســتطیع أن یباشــره مــن تلقــاء نفســه ،بــل وعنــدما یتقــدم المضــرور مــن  إجــراء

قاضي التحقیق فانه یأمر بعرضها علـى وكیـل  إلىبالادعاء المدني الجریمة بالشكوى المقترنة 

  ).ج.إج.ق73م. (لإبداء رأیه فیها أیامالجمهوریة في أجل خمسة 

وتمكینا للنیابة من ممارسة وظیفة الاتهام أثناء التحقیق الابتدائي فإنه یجوز لوكیل 

التحقیق على أن یعیدها الجمهوریة في أیة مرحلة من مراحل التحقیق أن یطلع على أوراق  

                                                   
 16ص  ،2003، دون طبعة أحسن بوسقیعة ،التحقیق القضائي ،دار هومة،– 2
 137محمد محدة المرجع السابق ص  3
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أي إجراء یراه لازما  اتخاذقاضي التحقیق من وذلك كي یطلب  ،ساعة  48في ظرف 

  .لك الاطلاع ذلقاضي التحقیق أن یرفض  زیجو  ولا، ) ج.إج.ق 69/2م (لإظهار الحقیقة 

بعض  یتخذویتعین على قاضي التحقیق أن یستطلع رأي وكیل الجمهوریة قبل أن 

لك إذا أراد ذرأیه ، ومن  إبداءملف التحقیق لیتمكن من  إلیهلك یرسل ذة ،ولالهام الإجراءات

، وفي حالة )ج.إج.ق 119م(أمر بالقبض على المتهم الهارب أو المقیم بالخارج  إصدار

 الانتقال، ویجوز لوكیل الجمهوریة ) ج.ج.إ.ق 126(تمدید فترة الحبس المؤقت عن المتهم  

لك أوجب القانون على هذا الأخیر أن ذالمعاینات  والتفتیش ولمع قاضي التحقیق حال إجراء 

، ویجوز لوكیل الجمهوریة أن یحضر أثناء ) ج.إج.ق 79م  (یبلغه قبل الانتقال أو التفتیش 

لك ذومن  الإجراءاتمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقیق دون أن یؤثر دلك على سلامة 

  .الحضور أثناء سماع الشهود 

وكیل  إلىیأمر بإرسال الملف  التحقیق أنالتحقیق یتعین على قاضي  ءانتهاوإثر 

خلال عشرة أیام على  التحقیق فيقاضي  إلىیقدم طلباته  الأخیر أنا ذوعلى ه الجمهوریة،

ذ كان قاضي التحقیق مستقلا في إجراءات التحقیق فقد إ و ) ج .ج.إ.ق 162/1(الأكثر م

 170م (في جمیع قرارات قاضي التحقیق خول القانون وكیل الجمهوریة حق الطعن 

  .1التي یستقل بها و لو خالفت طلبات وكیل الجمهوریة ) ج.إج.ق

في الأخیر یمكن أن نستنتج أن الفصول المتعلقة بالتحقیق تجعل من وكیل الجمهوریة 

طرفا رئیسیا في الأبحاث من خلال حضوره فیها ومساهمته في الإجراءات وهو ما یجعل 

 .في تجاهه لكن تبقى وضعیة المتضرر یكتنفها بعض الغموضالسرّیة تنت

سریة التحقیق تجاه المدعي المدني :الفقرة الثالثة  

وللتأكد من مدى تكریس سرّیة التحقیق تجاه هذا الطرف لا بد من تحدید وضعیته 

  : إزاء إجراءات التحقیق وكذلك قرارات التحقیق 

                                                   
ص  1999 دون طبعة، ات الجامعیة ،مبادىء الإجراءات الجزائیة  في التشریع الجزائري ، الجزء الأول ،دیوان المطبوع:أحمد شوقي الشلقاني  -  1
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بموجب  حقوقا وضمانات مماثلة للمتهم الطرف المدنيبالنسبة للمشرع الفرنسي منح 

تمكین محامي المتهم و المدعي المدني  ،مبدأ مفادهوكرس  1958الصادر سنة  قانونال

وهو بمثابة تقلیص من نطاق السرّیة  ،2)فقرة ثالثة 197م(على حد السواء من ملف التحقیق 

  .وتأكیدا لمبدأ المواجهة

لمدعي المدني عند سماع أقواله           أو أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد خول ل

أو مواجهته   و  استجوابهالشهود ذات الضمانات الخاصة بالمتهم عند  بالمتهم أومواجهته 

كان قد حصل  وإذاج ،فیدعوا محامیه للحضور .ج.إ.ق 105المنصوص علیها في المادة 

انا ، ویمكن محامي على قرار بالمساعدة القضائیة فإنه یستطیع طلب تعیین محامي مج

ویبلغ محامي  استجوابها الأخیر أو ذالمدعي المدني من الاطلاع على الملف قبل سؤال ه

، ویحاط المدعي المدني ذاته بأوامر ) ج.إج.ق 168/1م(المدعي المدني بالأوامر القضائیة 

  .) ج .إج.ق 168/2(النائب العام  إلى الأوراق إرسالوأمر   الإحالة

مدعي المدني أن یطعن بطریق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم وأخیرا یجوز لل

 173م( الأوامر التي تمس حقوقه المدنیة  أوللمتابعة ،  هبألا وج أوإجراء التحقیق ، 

  )ج.ج.إ.ق

خوله للمتهم  لم یخول المسؤول عن الحقوق المدنیة ماالمشرع الجزائري ویلاحظ أن 

صومته قاصرة على الدعوى المدنیة فان القانون قد منح قیل بأن خ وإذاأو المدعي المدني، 

ذات ضمانات المتهم للمدعي المدني ،رغم أن حقوقه هو الآخر قاصرة على الدعوى المدنیة 

.1  

                                                   
2 -Merle (R)  Vitu (A) : Traité de Droit Criminel : Droit pénal Général procédure pénale  Editions Cujas. Paris. 
1967.p 960  

 
، الجزء الأول، ص 1999، دون طبعةیة ، أحمد شوقي الشلقاني ،مبادىء الإجراءات الجزائیة  في التشریع الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامع - 1
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  سرّیة التحقیق تجاه الغیر : الفرع الثاني 

لقد سایر المشرع الجزائري المشرع الفرنسي في التعامل مع الوجه الخارجي لسرّیة 

وذلك نظرا لما تكتسیه هذه السرّیة من أهمیة تجاه كل من لم یكن معني بملف  التحقیق

) الفقرة الأولى(لذلك فإن هذا الخیار التشریعي یجعلنا نبحث في الغایة من تكریسه  ،التحقیق

  ) الفقرة الثانیة(ثم نبین في مرحلة ثانیة ضمانات حمایة هذا التكریس 

یة التحقیق تجاه الغیر الغایة من تكریس سرّ : الفقرة الأولى  

أو   إن تكریس فكرة حمایة سرّیة التحقیق إزاء كل من لم یكن معنیا به بحكم وظیفته 

مركزه القانوني مثل المنطلق الجوهري لتدعیم قیام هذا الوجه الثاني للسرّیة كمبدأ یجب 

س هذه والهدف من تكری ،إلى حین إحالة الملف على جلسة علانیة 2مراعاته مراعاة تامة

الفكرة نستخلصه من خلال حرص جمیع التشریعات التي تأخذ بالنظام المختلط للإجراءات 

  )البند الثاني(وعلى ضمان حسن سیرة العدالة) البند الأول(على حمایة حقوق المتهم 

  

  

حمایة حقوق المتهم            : البند الأول   

لة الصعبة مع حق المجتمع تمثل حمایة حقوق المتهم العنصر الأساسي في المعاد

ومن أبرز هذه  ،في الإعلام وشفافیة الإجراءات القضائیة عموما والتحقیق بصورة خاصة

ومرد ذلك  ،الحقوق التي یسعى المجتمع الدولي إلى تكریسها هي حمایة سرّیة حیاته الخاصة

ینال ذلك من وهذه الخشیة المتزایدة من أن ،هذا التطور المذهل الذي تعرفه وسائل الاتصال 

  . حرمة الأفراد الخاصة

                                                   
 585،ص 1995 دون طبعة، مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائیة في التشریع اللیبي، منشورات جامعة بنغازي، - 2
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وبالنســبة للقــانون الجزائــري  فــإن الحیــاة الخاصــة للفــرد محمیــة علــى المســتوى الجزائــي 

ویمكـــن القـــول أن الحقـــوق  ،وذلـــك مـــن خـــلال النصـــوص القانونیـــة المتعـــددة فـــي هـــذا الإطـــار

ي التــي ســع المعــروف بحقــوق الإنســان وهــاالشخصــیة للفــرد هــي حقــوق مدرجــة فــي الإطــار الو 

تكرســـــــها الاتفاقیـــــــات الدولیـــــــة وخاصـــــــة الإعـــــــلان العـــــــالمي لحقـــــــوق الإنســـــــان الصـــــــادر فـــــــي 

فالحیــــــــــــــــاة الخاصــــــــــــــــة عرفهــــــــــــــــا  ،المحلیــــــــــــــــة اتوالدســــــــــــــــاتیر و التشــــــــــــــــریع 1948/12/10

CARBONIER " بأنهــا الــدائرة الســرّیة التــي یكــون مــن حــق الفــرد أن یبتعــد فیهــا عــن الغیــر

مـا ذهبـت إلیـه محكمـة الاسـتئناف ببـاریس معتبـرة انـه وهو  "وأن یترك هادئا بعیدا عن الفضول

  1.الحق المخول للفرد في أن یعیش كما یشاء وبأقل تدخل خارجي في هذه الحیاة

لذلك كان الوصول إلى معلومات عن الحیاة الخاصة للأفراد یخضع إلى قیود متنوعـة 

الكشف عن  وصارمة ومن مصلحة التحقیق حفظ هذه الأسرار إذا ما ثبتت أهمیتها في

ففي هذه الصورة فإن  ،علیها في عملیة البحث استندالحقیقة وكان قاضي التحقیق قد 

والتي ما كانت لتخرج  ،التحقیق یمتد إلى عنصر من العناصر المكونة للحیاة الخاصة للفرد

 ،ولو لم یقتضي سیر الإجراءات ذلك ةجزائی ةبعاتمعن سریتها لو لم یوضع هذا الفرد محل 

أهم هذه الإجراءات نجد التفتیش داخل منزل المتهم والتعدي على سرّیة مراسلاته  ومن بین

إلى إمكانیة ضبط المكالمات التي یجریها هذا  بالإضافةهذا  ،إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك

  .الأخیر

الجریمة المقترفة من جهة وملف شخصیة : وبهذا یكون ملف التحقیق متكونا من 

الغیر على  اطلعأسرار تهم حیاته الخاصة من جهة أخرى وإذا ما یحتویه من  المتهم بما

على العالم الخاص بالمتهم بما یشمله من ممتلكاته  اطلعسیر التحقیق فإنه بالتالي قد 

  .وعلاقاته مع أفراد أسرته ووضعیته المالیة

وإذا كنا نتحدث عن دور سرّیة التحقیق في حمایة الحیاة الخاصة للأفراد فإن نفس 

مر ینطبق بالنسبة لحمایة قرینة البراءة والتي تعتبر من أهم الحقوق التي یتمتع بها الفرد الأ

                                                   
Carbonnier, J.I, droit civil, T.1 , 8ème ed, 1969, p7 - 1  
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في المجتمع الدولي وبالتالي فإن أهمیة هذه القرینة لا تقل عن الأهمیة التي یحضى بها 

ومن ثمة فإن هذه المبادئ لا یمكن أن توضع على قدم  ،مفهوم الحیاة الخاصة للفرد 

ق المجتمع في الإعلام وهذا ما یجعلنا نقر بضرورة حمایة سرّیة التحقیق لأن المساواة مع ح

حتى  اعتبارهفي ذلك حمایة لأسرار الفرد وحمایة حیاة أسرته والمتصلین به وفي أن لا یمس 

ولو قامت الأدلة الكافیة لإدانته في هذه المرحلة من الإجراءات طالما وأنه یبقى بریئا حتى 

وهذا ما یقیم الدلیل على أن ما یؤثر في المتهم  في هذه المرحلة ، 1قضائي تثبت إدانته بحكم

  .یمتد بالضرورة إلى سیر التحقیق بوجه خاص وحسن سیر العدالة بوجه عام

ضمان حسن سیر العدالة       : البند الثاني  

إن سرّیة التحقیق قد شرعت من أجل الوصول إلى الغایة التي من أجلها وقع تتبع 

تهم وهذه الغایة یمكن تحقیقها في مستوى الواقع من خلال المحافظة على المسافة الم

وذلك من أجل ضمان حیاد القاضي التحقیق الذي أوكل  ،الفاصلة بین الغیر وملف التحقیق

له المشرع مهمة البحث عن الحقیقة ومعاینة الجریمة وجمع الأدلة التي یمكن للمحكمة أن 

حقوق المتهم   انتهاكها، على أنه یحب أن لا تؤدي هذه المهمة إلى تستند علیها لتأیید حكم

  .والضمانات القانونیة الممنوحة له

لذلك فإن هذه السرّیة تجعل من قاضي التحقیق یعمل بعیدا عن أي تأثیر خارجي 

یجعله عرضة للضغوطات ولا یقبل على الملف وله رأي مسبق فیه وذلك لتعلق أعماله 

كما أن السرّیة 1وهنا یصبح في مواجهة مع وسائل الإعلام،  ،حقوقهم الذاتیةبحریات الأفراد و 

في مرحلة التحقیق توفر أكثر عدد من الأدلة ذلك أن الحقیقة هي المنتهى الأساسي 

خاصة وأن لإثبات إدانته للإجراءات الجزائیة سواء كانت في صالح المتهم أو كانت ضده 

  . طمس معالم الأدلة صلي على الهروب أو علىعلانیة الإجراءات تساعد الفاعل الأ

                                                   
 دون طبعة شریع والقضاء والفقھ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،سلیمان عبد المنعم ، أصول الاجراءات الجزائیة في الت -  1

  . 518ص  1997
 
 125، الجزء الثالث ،ص  1991محمد محدة ،ضمانات المشتبھ فیھ  أثناء التحریات  الأولیة ،دار الھدى ،الطبعة الاولى ، - - 1
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وعدم السریة هو إشاعة الفاحشة  والرذیلة  بالإفشاءولعل أكبر ضرر یلحق المجتمع 

في الأوساط الإجتماعیة خاصة عندما یتعلق الأمر بجرائم أخلاقیة ، حیث في كثیر من هده 

  .على أكثر قدر ممكن الأنواع نجد المتهم نفسه یطلب أن تكون التحقیقات بصفة سریة و 

إن مختلف هذه الإعتبارات سواء المتعلقة منها بحمایة حقوق المتهم أو بضمان حسن 

إلیها جل التشریعات في تكریس حمایة سرّیة  استندتسیرة العدالة، هي مبادئ جوهریة 

  .التحقیق وحرصت على إیجاد ضمانات توفر هذه الحمایة

التحقیق تجاه الغیر ضمانات حمایة سرّیة : الفقرة الثانیة  

 احتراموفرض  ،لم تكن أحكام منع النشر كافیة لضمان حمایة ناجعة لسرّیة التحقیق

هذا المبدأ طالما بقیت هذه الأحكام غیر محترمة على الصعید الواقعي الأمر الذي حدى 

 بعدید التشریعات إلى قرار أسالیب أخرى لضمان هذه الحمایة والمتعلقة أساسا بتكریس واجب

وتحدید الأشخاص المحمولین على الإلتزام بهذا ) البند الأول(الإلتزام بسرّیة التحقـیق 

  ).البند الثاني(الواجب

  

  

وجوب الإلتزام بسرّیة التحقیق : البند الأول   

تبنت العدید من التشاریع وبشكل صریح واجب الإلتزام بسرّیة التحقیق ضمن قوانینها 

في إقراره  ةصریحمادة الإجراءات الجزائیة قانون وضع صلب  الإجرائیة، فالمشرع الفرنسي

مثل محورا رئیسیا في الإعترافات بمبدأ سرّیة  تيال 11 مادةال هيالإلتزام بسرّیة التحقیق و 

التحقیق وإقراره ضمن بقیة مبادئ الإجراءات الجزائیة وكأن المشرع الفرنسي لم یكتفي بما 

هذه  احتراملنشر وذلك بعدما ثبت واقعیا عدم جاء في قانون الصحافة بخصوص منع ا

أحیانا لأي صبغة إلزامیة أمام تعسف وسائل الإعلام وتجاوزها للنطاق  وافتقادهاالأحكام 

المسموح به تحت غطاء الحریة ، وتبنى المشرع المصري ذات المنحى تقریبا بإقراره للحمایة 
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إجراءات "ن الإجراءات على أن من قانو  75المزدوجة لسرّیة التحقیق فقد نصت المادة 

التحقیق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها تعتبر من الأسرار وأنه یجب على قضاة التحقیق 

وأعضاء النیابة العامة ومساعدیهم من كتاب وخبراء وغیرهم ممن یتصلون بالتحقیق أو 

لمادة یحضرونه بسبب وظیفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن یخالف ذلك یعاقب طبقا ل

  1".من قانون العقوبات 310

مبدأ سرّیة التحقیق ونص على تكریس  يالإیطالوفي السیاق ذاته تبنى المشرع 

إجراءات حیث نصت المادة الأولى   307و  230الإلتزام بكتمان أسراره ضمن المادتین 

مأموري الضبطیة القضائیة والأشخاص الآخرین الذین یشتركون في تأدیتها أو "على أن 

یقفون علیها بسبب وظیفة أو خدمة عامة یلتزمون بالكتمان في كل ما یتعلق بالأعمال نفسها 

رجال القضاء حتى المنتمین منهم إلى النیابة "فتنص على أن  307أما المادة " أو بنتائجها 

الفنیین والأشخاص الآخرین  والكتاب والخبراء والمترجمین والمدافعین والمستشارین مةاالع

أو یشتركون      اء أطراف الخصومة المدنیة والشهود اللذین یقومون بأعمال التحقیق بإستثن

أو یساعدون على القیام بها ملزمون بالكتمان كل فیما یتعلق بالأعمال نفسها أو بنتائجها 

لسر الوظیفة معاقب علیه طبقا للمادة  إفشاءبحیث یترتب عن مخالفة حكم هذین المادتین 

  .عقوبات 326

ى خطى كل من المشرع الفرنسي والمصري والایطالي سار المشرع الجزائري وعل

تكون إجراءات التحري "على أن ،ج .إج.ق 11وتبنى نفس الاتجاه بالنص في صلب المادة 

لم ینص القانون على خلاف دلك ، ودون إضرار بحقوق الدفاع، كل  والتحقیق سریة ،ما

السر المهني بالشروط المبینة  في قانون  شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان

  ..."العقوبات  وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها 

  تحدید الأشخاص المحمولین على الإلتزام بالسریة :البند الثاني

                                                   
   482،ص 1993الجنائیة  ،الطبعة السابعة، أحمد فتحي سرور ،الوسیط في قانون الإجراءات  - 1
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المساهمین في إجراءات التحقیق والمعتبرین مسؤولین  الأشخاص) ROBERT).Jلقد عدد 

ق ع  وهم  301سر المهني المنصوص علیه في المادة عن السریة الإجرائیة لكونها تمثل ال

:  

هم أول الأشخاص إلزاما وأكثرهم ،حیث ماعداهم إما أن یكون بإنابة منهم :قضاة التحقیق -1

قضاة الحقیق إلزام من ینیبونهم ، فرجال  إلزام عن ینجرفي التحقیق و  ، أو أن دوره لیس رئیسیا

قضاة  كذلكالتحري ، و التحقیق لا علي  ىهني بناء علالضبطیة عند الإنابة ملزمون بالسر الم

  .قضاة الحكم عند حدود الإنابة لهم  أو الآخرونالتحقیق 

 و إلزامیة هؤلاء بالسریة ناجمة من أن المناب یمارس في حدود إنابته جمیع السلطات

تحقیق ، و المخولة لقاضي التحقیق ، وتبعا لدلك یخضع لنفس الإلتزامات التي یخضع لها قاضي ال

  .التي أساسها و قوامها السریة

حقیقیة ثانیة ،حیث توإلزامهم بالسریة مستمد من كونهم جهة :  قضاة غرفة الإتهام-2

  تكمیليالقیام بتحقیق  أوإعادة البعض منها  أوباستطاعتهم القیام بجمیع اجراءت التحقیق 

من )205إلى 203(منجانب أن لرئیسها صلاحیات كبیرة منصوص علیها في المواد  إلى

 .ائیة ز قانون الإجراءات الج

و القاعدة الأساسیة فیهم أنهم لا یعدون من المساهمین في إجراءات : قضاة الحكم-3

أو    تكمیلي  بتحقیقلك لأن القضیة تفقد سریتها بانتهاء التحقیق إلا أنهم لو قاموا ذالتحقیق 

 .الة بالسریةشاركوا قاضي التحقیق فیه فإنهم ملزمون في هذه الح

وهم ملزمون على جمیع مستویاتهم باحترام سریة التحقیقات التي یعملون : قضاة النیابة-4

بها بصفتهم هذه ، ذلك لأن من اطلع على صلاحیات النیابة في الإطلاع على إجراءات 

التحقیق وملفه ،وجد أنها صاحبة الید الطولى في معرفة ما یدور حول المتهم بدءا بتحریك 

 إلىفیه ،حیث بالانتهاء منه یرسل  الملف  إجراءبآخر  اوانتهاءوى و طلب التحقیق ،الدع

 .وكیل الجمهوریة بعد أن یقوم الكاتب بترقیمه
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و المادتان  162على الأكثر المادة  أیامو على وكیل الجمهوریة تقدیم طلباته خلال عشرة 

  .ج.ج.إ.ق166.164

 453لبحث إجتماعي كالذي استلزمته المادة  أو من یكلفه و لو: قاضي تحقیق الأحداث-5

حیث أنه بهذا التحقیق الإجتماعى الأخیر تلتمس السلطة القضائیة العناصر  ،ج.ج.إ.ق

الصالح  الوقائيالموضوعیة لأحوال المتهم المعیشیة السابقة والتي على أسسها ینظر التدبیر 

  .له

فة العاملین في الحجابة و عمال و تشمل هده الطائ:   الفضائیونالموظفون العمومیون .6

موظفون عمومیون ، ولكن عدو مساهمین في إجراءات التحقیق لقیامهم  أصلاالضبط و هم 

و على        بأعمال تساهم و تساعد في الوصول إلى الحقیقة، و من ثم ألزموا بالسریة 

یق لا هذا الأساس كان إضفاء السریة على أعمالهم أمر بدیهیا،ذلك لأن قاضي التحق

طلبت تیقوم بالإجراءات لوحده منفردا دون كاتب ، وإذا كانت الإجراءات قد  أنیستطیع 

ج ، فهل یعقل أن تستلزم وجوده ولا .ج.إ.ق 108،94،95حضور كاتب التحقیق المواد 

  .تلزمه بالسریة؟

  

إلا ائیة ز إن الخبراء على الرغم من المشاركة المحدودة لهم في الإجراءات الج:  الخبراء-7

و یتأكد، ونظرا لما أأن هذه المشاركة ذات أهمیة كبیرة حیث بها قد یتغیر مجرى التحقیق 

ج هؤلاء .ج.إ.ق 156 إلى 143لعملهم هذا من أهمیة نص علیه  المشرع في المواد 

الخبراء عند قیامهم بأي إجراء تحقیقي یدخل ضمن وظیفتهم یكونون ملزمین بكتمان السر 

ج  .ج.إ.ق 11وقت یعد سرا مهنیا ومن ثم فهم خاضعون للمادة التحقیقي وفي نفس ال

  .ع.ق 301والمادة 

ج  .ج.إ.ق 11علیها في المادة  وهذه الفئة أیضا ملزمة بالسریة المنصوص :المترجمون-8

وینطبق علیها ما ینطبق على الخبراء من إجراءات ، حیث أن الخبراء یمدون القاضي 

  .ل إلیها  أو التمكن منهابمعلومات تقنیة لا یستطیع الوصو 
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إن لقضاة التحقیق أن یطلبوا مساعدة مختلف الأشخاص  أثناء  :الأشخاص المساعدون -9

سیر التحقیقات والقیام بالإجراءات كالقوة العمومیة عند احتیاجه إلیها كالحراسة  مثلا  أو 

مهنیین كصانع ، كما له الإستعانة ببعض الأشخاص الحرفیین أو ال نلإبعاد  بعض الفضولیی

  .  1الأقفال أو حفار القبور

نتیجة مفادها نسبیة سریة أعمال قاضي التحقیق و هذه النسبیة  إلىمما سبق بیانه نصل 

محامي المتهم أو الطرف المدني  إلىفهو یوجب تقدیم الملف ،مستمدة مما سمح به القانون 

ي تحقیق آخر تستلزم مد المكلف كما أن الإنابة القضائیة لرجال الضبطیة القضائیة أو لقاض

غرفة  إلىبالإنابة ببعض المعلومات قصد قیامه بمهمته تلك ، كما أنه عند تقدیم الملف 

الاتهام قصد النظر في بعض القرارات ومراقبتها ،علیه أن یقدم شیئا من التوضیحات أو 

ق في جمیع تلك التفصیلات حول الحكمة من إتخاده القرار وفق تلك الكیفیة ، فقاضي التحقی

الأحوال إذن لیس ملزما إلزاما مطلقا تجاه هؤلاء الأشخاص في عدم إمدادهم بأیة معلومات 

حول القضیة أو كشفها ،كما أنه في حال الطعن بالنقض في قرارات الإتهام فإن هده الطعون 

ین وإفشاء حیث المناقشات فیها تكون علنیة أمام المحكمة العلیا ح استعلامقد تكون محل 

  .1الذي یجعل نسبیة السریة أمرا واقعیا  الشيءالفصل  في القضیة محل الطعن بالنقض، 

أعمال وإجراءات التحقیق في القضیة قد یؤول الأمر إلى اتخاذ قرار في شأن  وبانتهاء

وبموجب هذه الإحالة فالمبدأ أن تتراجع السرّیة تاركة المجال ،المتهم بالإحالة على المحاكمة 

إلا أن المشرع الجزائري وإیمانا منه بحمایة  ،لجوهري والمتمثل في علانیة المحاكمةللمبدأ ا

بعض المصالح في طور المحاكمة فقد فرض اللجوء إلى السرّیة في بعض الحالات وأجاز 

  .في حالات أخرى للمحكمة إمكانیة اللجوء إلیها

  

  

                                                   
 139ص ،الجزء الثاني ، 1991،ضمانات المشتبه فیه  أثناء التحریات  الأولیة ، ،دار الهدى ،الطبعة الاولى ،محمد محدة  -  1

 
 141ص المرجع السابق، ،محمد محدة  -  1



 الفصل الأول                                                                     نطاق السریة في الإجراءات الجزائیة

 39

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرحلة المحاكمة  سرّیة الإجراءات الجزائیة فيالثانيالمبحث 

لمــا كانــت الســرّیة فــي المرحلــة الســابقة للمحاكمــة هــي الســمة الممیــزة للتشــریعات التــي 

لـك لـیس ذتأخذ بالنظام التفتیشي، فإن العلانیـة هـي الصـفة الممیـزة لمرحلـة المحاكمـة علـى أن 

  .بصفة مطلقة فیجوز الحد من هذه العلانیة حمایة لبعض المصالح 

السرّیة في مرحلة  في بعض الحالات تقریر ع الجزائري یجیزعلى ذلك فإن المشر  و

بل إنه یفرضها في حالات أخرى وهو في ذلك مثل أغلب القوانین التي مازالت  ،المحاكمة

متأثرة بالنظام التفتیشي وسنرى أن المصلحة التي یرمي المشرع إلى حمایتها بهذه السرّیة 

  .خرى تخص أطراف الخصومةلیست دائما مصلحة العدالة بل هناك مصالح أ
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وإذا كانت سرّیة المحاكمة تختلف من حالة إلى أخرى حسب ملابسات كل قضیة فإن 

للمتهم الحق في أن یكون الحكم الصادر في قضیته محاطا بجملة من الضمانات ویمكن رد 

هذه الضمانات إلى حقوقه المتعلقة بآلیة إصدار الأحكام الجزائیة والتي من أهمها حقه في 

  .ة القانونیة والتي لا بد أن تكون سرّیةلاو دأن یصدر الحكم بعد الم

علیه فإننا في بحثنا للسرّیة في مرحلة المحاكمة سوف نتطرق إلى سرّیة  ابناء و

ثم نتطرق في مرحلة ثانیة إلى سرّیة المداولة كقاعدة ) المطلب الأول(الجلسات القضائیة 

  .) ني المطلب الثا(لإصدار الأحكام الجزائیة 

  سرّیة الجلسات القضائیة: المطلب الأول 

طبیعة  إلىأو ) الفرع الأول(شخص المتهم إلىقد تكون سریة الجلسات راجعة   

.)الفرع الثاني(الدعوى  

  المتهم  المقیدة بشخصسرّیة الجلسات القضائیة :الفرع الأول

مة قام سعیا منه لضمان حمایة أكثر نجاعة لبعض الفئات التي تمثل أمام المحك

المشرع الجزائري تأسیا بغیره من المشرعین بتعدیلات هامة على مستوى الجلسات القضائیة 

إذ جعل من سرّیة الجلسات استثناءا  ین،التقلیدیة، لكن دون أن یؤثر على حقوق المتضرر 

  ) .الفقرة الأولى(من الأصل كلما تعلق الأمر بمحاكمة الأحداث  

  محاكم الأحداث :الفقرة الأولى

فقـــــد أوجـــــب أن تكـــــون   ،قیـــــد القـــــانون العلانیـــــة بالنســـــبة لإجـــــراءات محاكمـــــة الأحـــــداث       

رم جــج  و .ج.إ.ق 463، 461ســریة م فــي جلســة القــرارت  المرافعــات وكــذا النطــق بالأحكــام و

عـدا الحكـم الـذي یجـوز نشـره ما، لـك بأیـة وسـیلة ذ مرافعـات ومـن  ما یدور فـي الجلسـات نشر

ولو بالأحرف الأولى ،كمـا اوجـب أن یفصـل فـي كـل قضـیة علـى حـدى اسم الحدث  دون ذكر

 460وأن تنعقــــد أقســــام الأحــــداث فــــي غرفــــة المشــــورة  م 1فــــي غیــــر حضــــور بــــاقي المتهمــــین

ولا یسمح بحضور المرافعات إلا شهود القضیة والأقارب المقـربین للحـدث و وصـیه ،ج .إج.ق
                                                   

 .344،ص2005، دون طبعة ،الثقافة الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة ،دار،محمد على سالم الحلبي  -  1
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 أو الربطـات أو المصـالح أو   الجمعیـات نائبـه القـانوني وأعضـاء نقابـة المحـامین وممثلـي  أو

والمندوبین المكلفین بالرقابة على الأحـداث المـراقبین ورجـال  الأحداث الأنظمة المهتمة بشؤون

  2.ج .ج.إ.ق 468القضاء

وسریة جلسات محاكم الأحداث تتعلق بالنظام العام ویترتـب علـى مخالفتهـا بطـلان الإجـراءات 

ونظـرا  ،3لصادر في القضیة وهو بطـلان متعلـق بالنظـام العـامالتي تمت بالجلسة وكذا الحكم ا

  على الجانب الإجرائي انعكستمن المجتمع التي  لخصوصیة هذه الطائفة

أســباب إقــرار المشــرع هــذه الخصوصــیة فــي الإجــراءات  إلــىیقتضــي بنــا البحــث إلــى التطــرق 

  )البند الثاني(أ الضمانات القانونیة الكفیلة بحمایة هذا المبد وكذلك) البند الأول(

أسباب اعتماد السرّیة في محاكمة الأحداث:البند الأول   

 مقومات     إن الطفولة فترة حاسمة في حیاة الإنسان یستعد فیها للمساهمة في بناء

 لكل فرد منا ینتهي بالنجاح عن طریق تكوین شخصیة قویة  ومتینة لا اختبارالأمة وهي 

 تهي بالفشل بتكوین شخصیة ضعیفة  منحرفة سهلةتهتز مهما اشتدت المصاعب أو تن

لمجتمع ا الإنسیاق وراء أي تیار یقودها إلى الهلاك ، ونظرا لكون هذه الفئة شریحة هامة في

فإن المشرع الجزائري كان من بین التشریعات السباقة التي جسدت هذه الحمایة مند ، 

 و    ةالموضوعی اانبهو لفئة بجالإستقلال ، فسن عدة قوانین تناولت حمایة خاصة لهذه ا

من خلال قانون الإجراءات الجزائیة الذي خصص المشرع الكتاب الثالث منه  ةالإجرائی

لك ذمحاكمة الأحداث مقررا في صلبه مبدأ السریة لمحاكمة هذه الفئة ،و بللقواعد الخاصة 

:التالیة للاعتباراتحمایة   

من رد الفعل الذي قد تحدثه  ووقایتهنة حمایة مستقبل الحدث و تجنیبه الحرج والمها-أ

  .العلانیة والذي قد یؤثر على نفسیته

                                                   
 426، الجزء الثاني ، ص 1999 دون طبعة أحمد شوقي الشلقاني ،مبادىء الإجراءات الجزائیة  في التشریع الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2
 63لجزء الثاني ص ا 1988مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائیة  في التشریع المصري  ، دار الفكر العربي  ،دون طبعة ، 3
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ذلك أن الفصل في قضایا الأطفال قد یتطلب  ،حمایة حیاة الطفل الخاصة وحیاة أسرته -ب

تحقیقا في ظروف الطفل الإجتماعیة والبیئة التي نشأ فیها والأسالیب التي دفعته إلى إرتكاب 

  .الجریمة

على خلق جو ملائم یحیط العلاقة بین القاضي والحدث أثناء الجلسة ویدعو  المساعدة-ج

  .الحدث إلى قاضیه وحسن تفهم هذا الأخیر لظروفه ونفسیته اطمئنانإلى 

إن مثول الحدث أمام هیئة المحكمة في جلسة علانیة یتسبب في التأثیر علیه بصورة -د

شرطة وأعوانها ونظام المحاكم وأروقتها سلبیة حیث أنه سیتأثر لا محالة بمشاهدة أجهزة ال

لذلك یجب التخفیف من حدة هذا الشعور وذلك بإقامة علاقة إنسانیة بین الطفل والجهاز 

  . القضائي

لذلك فأسباب اعتماد السرّیة في محاكمة الأطفال تبرز أساسا من خلال إزالة الحواجز 

لمحكمة وحضور عدید الأشخاص فتركیبة ا ،النفسیة التي توجد عادة داخل قاعات المحاكم

من شأنها أن تفرز نتائج  الاضطراباتنفسیة للطفل وهذه  اضطراباتبداخلها یتسبب في 

وخیمة على عدة مستویات من ذلك التأثیر السلبي على مستقبل الطفل وانعدام التواصل 

  .لوانغلاق باب الحوار بینه وبین القاضي وهذا ما لا یتماشى وأهداف مجلة حمایة الطف

لذلك فالسرّیة تزیل الشكلیات المعقدة التي یتم إقرارها في الجلسات القضائیة التقلیدیة 

وهذا هو شرط نجاح التدخل القضائي في التعامل مع الحدث الجانح وتصبح بالتالي محاكمة 

الأحداث تدور في جو أسري وتصبح قاعة الجلسة مؤسسة إجتماعیة هدفها حمایة مصلحة 

  . مایة أسرتهالطفل الفضلى وح

وإذا كانت مصلحة الحدث هي السبب الرئیسي في جعل الجلسات القضائیة لمحاكم 

  . الأحداث تدور في إطار سري فإن هذه المصلحة تقتضي توفیر ضمانات قانونیة لحمایتها

الضمانات القانونیة لحمایة مبدأ السرّیة :البند الثاني   
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تسنى إلا بوضع نصوص قانونیة توفر إن تفعیل المبررات و الأهداف السابقة لا ی

على هذه المعطیات تصبح إستثنائیة  واعتماداالحمایة للحدث وتعد بمثابة ضمانات قانونیة ، 

لك أن الهدف ذسرّیة الجلسات مبدأ قائما بذاته عندما یتعلق الأمر بمحاكمة الأحداث 

یة التقلیدیة التي حمایة الحدث وذلك بخلاف الجلسات القضائ الأساسي لقضاء الأحداث هو

الإجراءات المنصوص علیها بقانون  فاختلا یفسروهو ما  تهدف إلى تحقیق الردع العام ،

لك ما نصت ذالإجراءات الجزائیة عن الإجراءات المنصوص علیها لمحاكمة الأحداث  ومن 

ما یدور في جلسات جهات الأحداث القضائیة في  یحظر نشر"ج .ج.إ.ق 477علیه المادة 

أو بأیة وسیلة أخرى كما یحظر أن ینشر   االسینمأو  الإذاعةأو الصحافة أو بطریق  الكتب

  ..."بالطرق نفسها  كل نص أو إیضاح یتعلق بهویة أو شخصیة الأحداث 

 1990أفریل  3المؤرخ في  90/07من قانون الإعلام  91وكذلك ما نصت علیه  المادة  

 100000و  5000رامة مالیة تتراوح مابین یعاقب بالحبس من ثلاثة إلى سنة أو بغ" على

دج كل من ینشر بأیة وسیلة كانت وقصد الإضرار أي رسم أو رسم بیاني یتعلق بهویة 

ا تم هذا النشر بناءا على رخصة أو طلب من الأشخاص ذالقصر وشخصیاتهم إلا إ

وبغرامة  سنة إلىیعاقب بالحبس من شهر "من نفس القانون على 92وكذلك المادة ." المكلفین

دج كل من ینشر فحوى مداولات الجهات القضائیة  50000 إلى 5000مالیة تتراوح مابین 

وعلیه یصبح حظر النشر یهدف أساسا إلى  ،."التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها مغلقة 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه یخشى من النشر أن یصادف هوى بعض  ،حمایة الحدث وعائلته

فیظهرهم في موقف یتراءى لهم إنه بطولي مما یؤدي بهم إلى الإنسیاق  الأحداث الجانحین

، فالحد من الإشهار لا یمنح الفرصة لبعض الأطفال للإفتخار 1في نفس السلوك السـيء

بأفعالهم الإجرامیة ، ذلك أن البعض منهم یقترفون الجرائم لیس إلا لإحساسهم بالفخر عند 

  .رؤیة صورهم منشورة بالجرائد

ج على سریة الجلسات والمرافعات وأن لا یحضرها إلا .ج.إ.ق 461نصت المادة كما 

للحدث ووصیه أو نائبه القانوني أوأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین  نالقریبیالحدث والأقارب 

                                                   
 130،ص   2006،  دون طبعة،منصور رحماني ،علم الإجراءات والسیاسة الجنائیة ،دار العلوم – 1
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المصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث  الرابطات أو ممثلي الجمعیات أو أو

 468ا ما نصت علیه المادة ذوه،بة على الأحداث ورجال القضاء والمندوبون المكلفون بالرقا

 463م    أن یصدر الحكم في جلسة سریة یتعینالمرافعات فإنه  وبانتهاءج ، .إج.ق

ج ، ومما یلاحظ في هذا الإطار هو أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة إیجابیة في .ج.إ.ق

السرّیة فهو یزیل الشكلیات المعقدة التي مجال حمایة الحدث الجانح من خلال إقراره لمبدأ 

یتم إقرارها في الجلسات القضائیة التقلیدیة وهذا هو شرط نجاح التدخل القضائي في التعامل 

مع الحدث الجانح وتصبح بالتالي محاكمة الأحداث تدور في جو أسري وتصبح قاعة 

   .أسرتهوحمایة  ىالجلسة مؤسسة إجتماعیة هدفها حمایة مصلحة الطفل الفضل

سریة الجلسات بسبب طبیعة الدعوى:الفرع الثاني   

التحقیق فإنه  ا كان مبدأ السریة قد هیمن على مرحلتي جمع الاستدلالات  وذإ          

لبعض   حمایة جوهریا فیها إلا أنه و امبدئیبدخول مرحلة المحاكمة یشكل مبدأ العلنیة 

والآداب ) الفقرة الأولى(لانیة النظام العامبالسریة عندما تهدد الع الأخذالمصالح یقتضي 

.)الفقرة الثانیة(العامة  

 

 

في القضایا التي لها مساس بالنظام العام:الفقرة الأولى   

المرافعات علنیة ما لم تكن في علانیتها خطر على "ج .ج.إ.ق 285تنص المادة           

ة  حكمها القاضي بعقد الجلسة النظام  العام  أو الآداب وفي هذه  الحالة تصدر المحكم

سریة في جلسة علنیة غیر أن للرئیس أن یحظر على القصر دخول الجلسة وإذا تقررت 

...."سریة الجلسة تعین صدور الحكم في جلسة علنیة   

أجاز الشارع للمحكمة مراعاة للنظام العام أن تأمر بسماع الـدعوى كلهـا أو بعضـها فـي جلسـة 

مـــن الحضـــور فیهـــا ، وعلـــة تقریـــر الســـریة هـــي الحـــد مـــن عیـــوب  ســـریة أو تمنـــع فئـــات معینـــة

العلانیة حیث تكون العیـوب واضـحة ،ومـن ثـم  كـان لهـذه  السـلطة طـابع إسـتثنائي  ولـذلك لـم 
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هــذه الســلطة للقواعــد  اســتعمالویخضــع  ،1یكــن للمحكمــة أن تســتعملها  إلا فــي أضــیق الحــدود

 :التالیة 

،فلا یجوز أن یصدر عن  محكمة في كامل هیئتهایصدر القرار بجعل الجلسة سریة من ال

ذلك أنه  یقرر ، ویتعین أن یكون مسببا وصریحا  ،رئیسها وحده ، ویتعین  أن یصدر علنا

أن مقتضیات   إلىخلاف الأصل ، فیجب بیان علة ذلك ولكن یكفي تسبیبا له الإشارة 

ضرة التي یمكن أن تلحق النظام العام تملیه فلا یشترط تفصیلها وعلى هذا فإن تحدید الم

بالنظام العام من جراء العلانیة یبدو أمرا صعبا بسبب غموض هذه العبارة ذلك أن مصطلح 

  .2النظام العام لم یتحدد مدلوله بعد في المسائل الجنائیة

ومما لا شك فیه أن هناك قضایا واضحة یعد موضوعها متعلقا بالنظام العام ومن 

حیث یخشى في حال إجرائها بشكل علني من هیجان  ،الدولة بینها جرائم التآمر على أمن

ومن جهة أخرى قد تتسبب العلانیة في إفشاء أسرار تتعلق  ،الرأي العام ضد المتهم من جهة

  .بأمن الدولة إلى العمـوم

تقریر  -أو طرف آخر–طلب المتهم  وإذاالمتهم على تقریر السریة،  باعتراضولا عبرة 

ولا رقابة للمحكمة العلیا  ،لمحكمة بإجابته إلى طلبه إدا لم تقتنع  بسببه السریة فلا تلتزم ا

تقدیر واقعي ، ویجوز أن تقرر المحكمة سریة جمیع  إلىهو مستند  إذاعلى قرار المحكمة 

إجراءات المحاكمة  أو أن تقتصر السریة على بعضها ، أي على الجلسات التي تجري فیها 

تجعل السریة نسبیة  أي مقتصرة على فئات من الناس  إجراءات معینة ویجوز لها أن

  1.كالنساء والأحداث

العامة  بالآدابالقضایا  التي لها مساس  فيسرّیة المرافعات :الفقرة الثانیة   

مقارنة بالدعاوى التي  ،إن هذا النوع من الدعاوى لا یثیر إشكالا من الناحیة المبدئیة

بالأخلاق الحمیدة من جراء العلانیة هي  اسالمس ذلك أن خطر ،لها مساس بالنظام العام
                                                   

 1282ص ،، الجزء الثاني دون طبعة،فرج علواني ھلیل ،قانون الإجراءات  الجزائیة ،  دار  المطبوعات – 1

 33ص 1964 دون طبعة، عارف، الاسكندریة ،حسن صادق المرصفاوي ،أصول الاجراءات الجنائیة منشأة الم - 2

 574،  ص2005 ،دون طبعةكامل السعید ،شرح أصول المحاكمات الجزائیة ،دراسة  تحلیلیة تأصیلیة  مقارنة ،دار القافة للنشروالتوزیع  - 1
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، فالإستثناء في هذه الصورة منطقي  مسألة یمكن وضع الضوابط لها من الناحیة العملیة

ویمكن تحدیده عند تعلق الأمر بالجرائم الأخلاقیة ، ذلك أن هذا النوع من الجرائم یستوجب 

وتندرج في هذا الإطار  ،لجلسةالذي یتابع ا التحدث في أمور قد تخدش حیاء الجمهور

المحاكمات الخاصة بالجرائم المنتهكة للآداب العامة كالفعل المخل بالحیاء ،هتك العرض ، 

  .بصورة عامة جمیع الجرائم المخلة بالآداب تحریض القصر على الفسق والدعارة و

ى أنه والواقع أن للمحكمة سلطة تقدیریة واسعة في تحدید هذا النوع من الدعاوى ، عل

لا یجب الخلط بین حمایة الأخلاق الحمیدة وحمایة المصالح الخاصة بالأفراد أو حمایة 

اعتبارهم وحمایة أسرار صناعتهم أو تجارتهم أو مهنتهم ، ذلك أن هذه المصالح تنظمها 

  .نصوص خاصة

ومن المتفق علیه أن الحكم الصادر بتقریر السرّیة یجب أن یكون معللا بحیث أن 

ة تشیر إلى الأسباب التي دعتها إلى إتباع هذا الإجراء كأن تشیر مثلا إلى أن سرّیة المحكم

أو حمایة  ،العائلة واعتبارالجلسة تفرضها معطیات اجتماعیة  تتعلق أساسا بحمایة شرف 

كان طفلا وقع الإعتداء علیه بفعل الفاحشة أو إذا كانت أنثى تعرضت إلى  المتضرر إذا

الي فالسرّیة في هذا الإطار تجد تبریرها في توقي المضار التي قد وبالت اغتصابعملیة 

  .تصیب بعض الأطراف نتیجة إطلاع الرأي العام على شؤونهم الخاصة

  سرّیة المداولة  :المطلب الثاني

بمجرد قفل باب المرافعة تدخل القضیة دور المداولة إدا كانت المحكمة مشكلة من 

لمحكمة مشكلة من قاضي واحد یحكم فیها من غیر المداولة   قضاة متعددین أما إدا كانت ا

مناقشة بین القضاة في موضوع الدعوى وقانونها، أي في "والمداولة في الأمور الجزائیة هي 

تصور الواقع وتقدیر الأدلة المطروحة فیها، فضلا عن تبادل الرأي في تطبیق القانون على 

یتداول أعضاء محكمة "ج .ج.إ.ق 309دة ما نصت الما ووه، 1".القدر الثابت منها

على حدة  اقتراعبواسطة  الأصوات في أوراق تصویت سریة و یأخذونالجنایات ، وبعد ذلك 

                                                   
 902،ص 1976، ن طبعةدومأمون محمد سلامة ، مبادىء الإجراءات الجنائیة  في القانون المصري ، الطبعة الحادیة عشر،  - 1
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عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي یلتزم الرئیس بطرحها 

البیضاء  أو التي عندما تكون قد تثبت إدانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق التصویت  

تقرر أغلبیة  الأعضاء بطلانها ، وفي حالة الإجابة بالإیجاب على سؤال إدانة المتهم  

الأصوات بواسطة أوراق  تؤخذتتداول محكمة الجنایات في تطبیق العقوبة ،وبعد ذلك 

، وتجرى المداولة بواسطة القضاة الدین باشروا ..." تصویت سریة  بالأغلبیة المطلقة 

م إجراءات الدعوى وسمعوا المرافعة فیها ، فهم وحدهم الذین یملكون الحكم فیها وتتم جمیعه

المداولة بطریقة سریة حتى یكون القضاة أكثر حریة  ولا یطلع الجمهور على الخلاف بینهم 

المتضمن  11/04من القانون العضوي رقم  11مما ینال من هیبة القضاء فقد نصت المادة

یلتزم القاضي بالمحافظة على سریة المداولات وألا یطلع أیا كان "قضاءالقانون الأساسي لل

، وقضاة "على معلومات تتعلق بالملفات القضائیة ،إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك 

محكمة الجنایات یتداولون في غرفة المداولة  بینما یتداول قضاة المجلس القضائي وغرفة 

الجلسة بصوت منخفض، ولا یحضر ممثل النیابة  الأحداث في غرفة المشورة أو بقاعة

والخصوم أو كاتب الجلسة أو أي  شخص آخر ولو لم تكن له صفة  في الدعوى وإهدار 

،و لتفعیل تكریس هذه السریة یقتضي توفیر الضمانات الكافیة  2هذه  السریة یبطل الحكم  

  .)الفرع الثاني(لتحقیق الأهداف المتوخاة ) الفرع الأول(

  ضمانات حمایة سریة المداولة :ع الأول الفر 

إن سرّیة المداولة، تقتضي وجوب توفیر ضمانات لها، وهذه الحمایة لا یمكن           

صیاغتها بمعزل عن خصوصیة الواجبات التي یمكن أن ترتبط بها، سواء تعلق الأمر 

  ).قرة الثانیةالف(أو من خلال تحجیر النشر ) الفقرة الأولى(بالتنصیص على هذا الواجب 

  التنصیص على الواجب الإلتزام بسریة المداولة :الفقرة الأولى

المتضــمن للقــانون الأساســي للقضــاء ضــمن  الیمــین  11/04نــص القــانون العضــوي         

أقســم بــاالله العظــیم  أن " التــي یؤدیهــا القاضــي قبــل مزاولــة المهنــة علــى واجــب ســر المــداولات  
                                                   

 832، ص1993أحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة  ،الطبعة السابعة،  -  2
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، وأن أحكـم وفقـا  لمبـادئ  الشـرعیة  والمسـاواة  وأن أكـتم  سـر  أقوم بمهمتي بعنایـة وإخـلاص

لمداولات ، وان أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزیه والوفي لمبادئ العدالـة واالله علـى 

، مما یضفي صبغة أخلاقیة على هذا الإلتـزام ، ولإضـفاء صـبغة قانونیـة علـى "ما أقول شهید 

مــن نفــس  11ا یقــع علــى عــاتق القضــاة  فقــد جــاءت المــادة هــذا الواجــب وجعلــه إلتزامــا قانونیــ

یلتــزم القاضــي المحافظــة علــى ســریة المــداولات وألا یطلــع أیــا كــان علــى "القــانون ناصــة علیــه 

ولتفعیــل هــذه . " معلومــات تتعلــق بالملفــات القضــائیة إلا إذا نــص القــانون علــى خــلاف ذلــك 

ة مـــن تأدیبیـــة ومدنیـــة  وأیضـــا جزائیـــة عنـــد القاعـــدة القانونیـــة فقـــد قرنـــت  بعـــدة جـــزاءات متنوعـــ

  .الإخلال بهذا الواجب 

وبنــاء علیــه یمثــل الإلتــزام بســرّیة المــداولات واجبــا قانونیــا تبنتــه بشــكل صــریح معظــم التشــاریع 

وتبنــــى المشــــرع المصــــري ذات  ،ضــــمن قوانینهــــا الإجرائیــــة ضــــمانا للمحافظــــة علیــــه وحمایتــــه

أن المداولــــة فــــي "مرافعــــات  338اولــــة فقــــد نصــــت المــــادة المنحــــى بــــإقراره لحمایــــة ســــرّیة المد

  " .الأحكام تكون سرا بین القضاة مجتمعین

ویعتبر هذا الإلتزام من  ،وتقتضي سرّیة المداولات أن یلتزم القضاة بعدم إفشاء ما جرى فیها

قبیل الإلتزامات المستمرة بحیث لا ینقضي بمجرد النطق بالحكم إذ یظل القضاة ملتزمون 

تكتم على مجریات المداولة وعدم التصریح بمواقف أعضاء الهیئة مطلقا هذا بالإضافة إلى بال

  .إیجاد الضمانات الكفیلة لمنع نشر ما دار أثناءها

  تحجیر النشر :الفقرة الثانیة 

 1990أفریـل  3المتعلـق بـالإعلام المـؤرخ فـي 90/07من القانون  95تنص المادة          

 5000ســـــتة أشـــــهر وبغرامـــــة مالیـــــة تتـــــراوح مـــــابین  إلـــــىن شـــــهر یعاقـــــب بـــــالحبس مـــــ" علـــــى

  " .دج كل من ینشر أو یذیع مداولات المجالس القضائیة والمحاكم  50000و

 وعلیه فقد منع المشرع الجزائري نشر ما یدور في قاعة المداولات من مناقشات حرصا   

سرّیة المداولة تهدف ف ،على إستقلالیة القضاء منه على حمایة كل ما من شأنه التأثیر

الضغوطات       بالأساس إلى جعل أعضاء الهیئة یعملون في ظروف طبیعة، بعیدین عن
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خاصة إذا كان الشخص الذي یتم النظر في شأنه بخصوص الأفعال المنسوبة إلیه من 

أصحاب النفوذ أو الجاه أو المكانة الإجتماعیة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى حفاظا على 

متقاضین على أساس أنها تمكن من المحافظة على أسرار الناس وأعراضهم، مصلحة ال

أن المداولة قد تتطرق في بعض الأحیان إلى أدق تفاصیل الناس المعنیین بالقضیة،  باعتبار

متضررین كانوا أو متهمین و من أجل  ذلك  سعى المشرع إلى  تنظیم  جهاز الإعلام في 

تراعي ضرورة التوفیق بین الحریة والتقید   محددة المسائل القضائیة بأن وضع ضوابط

  .لتكریس العدید من الأهداف

  أهداف الإلتزام بسرّیة المداولة: الفرع الثاني

وقد   إن الإلتزام بسرّیة المداولة یعتبر من أهم المبادئ الأساسیة لأصول المحاكمات

  دأ آخر یتعلق أساساسعى المشرع الجزائري من خلال إقراره لهذا المبدأ إلى حمایة مب

كما تهدف سرّیة المداولة في هذا الإطار إلى حمایة ) الفقرة الأولى(بإستقلالیة القضاء 

  ).الفقرة الثانیة(مصلحة المتقاضین 

حمایة مبدأ إستقلالیة القضاء :الفقرة الأولى  

وتفادیا  ،من مقومات الحكم العادل أن تكون المحكمة التي أصدرته مستقلة و نزیهة

ظلم حرص المشرع على توفیر ما یلزم من الضمانات للقضاة كي تكون أحكامهم منصفة لل

لذلك فسرّیة المداولة تهدف بالأساس إلى  ،فالإدارة لا دخل لها البتة في آرائهم وقضائهم ،

بعیدین عن الضغوطات خاصة إذا كان  ،جعل أعضاء الهیئة یعملون في ظروف طبیعة

نه بخصوص الأفعال المنسوبة إلیه من أصحاب النفوذ أو الشخص الذي یتم النظر في شأ

  .ج.ج.إ.للحقوق والضمانات التي یكرسها ق احتراموفي ذلك  ،الجاه أو المكانة الإجتماعیة

وتحتد مسألة إستقلالیة القضاء أكثر بالنظر إلى علاقة قضاة المجلس بوكیل 

یمكنه حضور المداولة وفي ذلك  فهذا الأخیر لا ،ممثلا للنیابة العامة باعتبارهالجمهوریة 

حمایة للقضاة من الإمتثال لطلباته والتي هي في الواقع مسایرة لرأي الهیئة الاجتماعیة في 
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خاصة إذا تعلق الأمر بالجرائم  ،عقاب كل مخالف دون النظر في الظروف الحافة بالقضیة

  .الرأي العام باهتمامالتي استأثرت 

ة حاسمة في تكریس هذه الإستقلالیة بحیث تجنب وبناء علیه تصبح سرّیة المداول

وتجعلهم بالتالي یعملون في إطار یسمح  ،القضاة الضغوطات التي یمكن أن تتسلط علیهم

إلى ما له أصل ثابت في أوراق الملف وفي  استنادابتبادل الآراء وإبداء مواقفهم بكل حریة 

مأمن من كل خطر قد یهدد  أن القاضي یصبح في باعتبارذلك ضمان لحسن سیر العدالة 

  .نجاعة العمل القضائي والأهداف المراد تكریسها

على أن هذه الحمایة التي تحققها السرّیة والمتعلقة أساسا بحسن سیر العدالة، تعتبر 

  .في الإطار ذاته حمایة لمصلحة المتقاضین

حمایة مصلحة المتقاضین: الفقرة الثانیة  

طرف القاضي هو أول شيء یطلب منه قبل تقلد إن الإلتزام بسرّیة المداولة من 

ما تشدد المشرع في خصوص هذه السرّیة  و ،القضاء و الانتصاب للفصل في قضایا الناس

  .إلا دلیل على كونها الضامن الأساسي لحقوق الناس وحریاتهم

فالسرّیة في هذا الإطار ضمانة للمتقاضي على أسـاس أنهـا تمكـن مـن المحافظـة علـى 

أن المداولـة قـد تتطـرق فـي بعـض الأحیـان إلـى أدق تفاصـیل  باعتبـارس وأعراضـهم النا أسرار

ولا أدل علـى ذلــك مـن عــدم تشــریك أي ،النـاس المعنیــین بالقضـیة متضــررین كـانوا أو متهمــین 

  .،و من ذلك مثلا إقصاء كاتب الجلسة منهاة في هذا الإجراءمداولشخص أجنبي عن ال

جــراءات الجزائیــة علــى ضــمان صــدور حكــم عــادل ضــد ولقــد حرصــت التشــاریع فــي قــانون الإ

وذلـــك بـــأن أوجبـــت التصـــویت فـــي المداولـــة وعـــدم إفشـــاء أســـرارها، فالإفشـــاء فـــي هـــذه ،المـــتهم 

الصورة یفتح منفذا لصاحب المصلحة في أن یـؤثر علـى هیئـة المحكمـة الأمـر الـذي یتعـارض 

تمتــد لتــؤثر فــي قضــاة محكمــة كمــا أن آثــار عــدم الإلتــزام بالســرّیة قــد  ،مــع مصــالح المتقاضــین
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ولــم یكــن هــذا الحكــم  مصــدور الحكــالدرجــة الثانیــة خاصــة إذا تــم إفشــاء أســرار المــداولات بعــد 

  .نهائیا، وهو الأمر الذي قد یؤثر على مصلحة المتقاضین

لا أن تكریس السریة على النحو السابق و إحاطتها بمجموعة من الضمانات لا یحول دون إ

تضمن لها الفاعلیة والجدیة وهو موضوع  ن بجزاءات إجرائیة وموضوعیةخرقها  إذا لم تقتر 

  .فصلنا الثاني 

  

  

 



 الفصل الثاني                                                           جزاء الإخلال بالسریة في الإجراءات الجزائیة

 52 

  :الثانيالفصل 

  جزاء الإخلال بالسریة في الإجراءات الجزائیة

تقدم قواعد الإجراءات ضمانات هامة من أجل إظهار الحقیقة ،وقد نظمت شكلیات 

الخصومة الجزائیة من أجل ضمان حق الفرد في إطار المصلحة الجماعیة ،ویعتبر الشكل 

 یة تتمثل في عدالة حقیقیةفي المادة الجزائیة ضمانة ضروریة للوصول إلى غایة سام

فالإجراءات الجزائیة ذاتها تفرض عددا من الأحكام تنظم سیر مختلف  مستنیرة ومحایدة ،

یهدف إلى ضمان حسن تنظیم العدالة ،والبعض الآخر یرمي ما مراحل الدعوى البعض منها 

الدعوى  مختلف أطراف كان لزاما على ةمعادلالهذه  حقیقتلو  ،إلى حمایة الحریات الفردیة

ن لأ، مباشرة تلك الإجراءات أثناء  والضوابط التي فرضها القانون شكلیاتالوجوب إتباع 

ة وسیلة قانونیة لمراقبة شرعیهذا الأخیر ویشكل ،بطلان العدم الإلتزام بذلك یترتب علیه 

لك وترتیبا على ذ ، الإجراءات وجزاء لعدم إحترام الشكلیة التي فرضها القانون وأقرها القضاء

فإنه من الضروري إحاطة مبدأ السرّیة في قانون الإجراءات الجزائیة بحمایة قانونیة تكفل 

  .ویكون ذلك بترتیب جزاءات على مخالفته احترامه

المخالف من ترتیب آثاره وهو ما یؤدي إلى تحرم العمل " سلبیة"قد تكون هذه الأخیرة 

تتمثل في قیام " إیجابیـــــة"ه الجزاءات وقد تكون هذ) المبحث الأول(بطلان العمل الإجرائي 

  .)المبحث الثاني(مسؤولیة المخل بمبدأ السرّیة في مادة الإجراءات الجزائیة 

  

  

  

  

  

بطلان العمل الإجرائي المخالف للسرّیة:الأولالمبحث   
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تخضع جمیع الأعمال الإجرائیة لتنظیم القانون من حیث شروط صحتها وأثارها لذلك 

بحیث لا یعتبر الإجراء  ،لمباشرتهاائري قواعد موضوعیة وأخرى شكلیة وضع المشرع الجز 

ذلك أنه من الخطورة على حسن سیر العدالة  ،1صحیحا إلا إذا جاء مطابقا لأحكام القانون

هذه  احترامأو على حقوق الأفراد وحریاتهم أن تمارس السلطات الجزائیة وظیفتها بدون 

  .القواعد

ذا تخلف عن العمل الإجرائي شرط من الشروط القانونیة وعلیه فمن الطبیعي أنه إ

ویقصد بذلك الحالات  ،یعتبر مخالفا للقانون ویخرج من محیط الأعمال الإجرائیة الصحیحة

وهذا العیب یتأتى من مخالفة القواعد  ،التي یصاب فیها العمل بعیب یجعله غیر منتج لآثاره

  .الجوهریة

القواعد الجوهریة التي تضمن في نفس الوقت  وتعتبر السرّیة في هذا الإطار من

حسن سیر جهاز القضاء وحقوق الأفراد وحریاتهم، وعلى هذا فمن الطبیعي أن یترتب على 

المطلب (ذا البطلان الأمر الذي یجعلنا نبحث في نظام ه ،مخالفتها بطلان العمل الإجرائي

  ).المطلب الثاني(ثاره  ثم في آ) الأول

  البطلان المترتب عن الإخلال بمبدأ السریة  نظام :الأولالمطلب 

الجزائي جزاء یترتب على كل خرق أو مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات  بطلان الإجراء

و یعطل دوره ویخرجه من محیط الأعمال الإجرائیة الصحیحة ، فیجرد الإجراء من قیمته القانونیة 

إلا أن الوصول إلى یترتب علیه من آثار،في تحریك وسیر الدعوى العمومیة ، فلا یعتد بما 

باقي  توتوفر ) الفرع الأول(هذه النتیجة لا تتأتى إلا إذا أسس هذا البطلان على أساس قانوني سلیم

  .) الفرع الثاني(الشروط التي یتطلبها القانون

  

  أساس بطلان العمل المخالف للسریة :الأولالفرع 

                                                 
 17، ص2003البطلان في المواد الجزائیة، دار الھلال للخدمات الإعلامیة، طبعة  ،صقر نبیل - 1
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إلى جنب إنشاء حالات البطلان  وتحدید  التشریع  والقضاء جنبا نلقد تولى كل م

یم الصادر سنة  لم نظریة البطلان عبر مراحل زمنیة متتالیة  مند القانون الفرنسي القدامع

وتأسیسا على ذلك فإن هناك حالات بطلان نص علیها القانون   ایومنا هذ إلى 1790

ن الإجراء لم یتم لأ،البطلان  إغفالها ورتب على عدم مراعاة الأحكام التي وضعها أو

قانون ، وعلیه فلا یكون له الأثر المنتظر منه لعدم توفره على الصحیحا حسب مقتضیات 

  1.وعلیه فلا یكون لهذا الأخیر قیمة قانونیة ،الشروط الشكلیة التي یستوجبها  القانون 

كما شارك القضاء في مجهود حركیة إثراء البطلان ، وذلك بإنشاء حالات جدیدة 

لم ینص علیها القانون ، وهذا عندما یكون الإجراء المعیب ینطوي على خرق صارخ  للبطلان

للقواعد الإجرائیة  ومساسا بحقوق الدفاع  والحریات الفردیة ، ومن هذا المنطلق نجد 

تشریعات الدول یتجاذبها في مجال البطلان إتجاهان ، فهناك من الدول من لا یعترف  إلا 

في القانون ولا تأخد إلا بحالات البطلان التي أوردها القانون على بالبطلان المنصوص علیه 

الحالات قضى  لإحدىسبیل الحصر ولا یملك أن یجتهد في ذلك فإذا ارتكبت مخالفة 

وما لم ترتكب هذه المخالفة فلا یرتب البطلان  ولو أدى ذلك إلى المساس بحقوق  ،بالبطلان

تحت طائلة "المشرع بهذا الشرط بإضافة عبارة  التزم وقد ،الدفاع  وانتهاك الحریات الفردیة 

، و تأسیسا على ذلك فإن القاضي لا یملك  في هذه الحالة إلا أن یقضي بالبطلان " البطلان

المخالفة  مفهوم، وبویقضى به وجوبا  ولا یمكنه مخالفة ذلك إذا نص علیه القانون صراحة 

ن ولو كان الإجراء یمس بحقوق الدفاع ویضر القضاء بالبطلایمكنه في هذا المذهب  فإنه لا

  .ولا یتمتع بأیة سلطة تقدیریة في ذلك، فهو مقید بالنص القانوني بمصالح الأطراف 

الفریق الثاني بالبطلان الجوهري أو الذاتي  الذي یقضي به القضاء  یأخذفي حین  

القواعد الجوهریة في حتى ولو لم ینص علیه القانون إذا كان الإجراء قد خالف قاعدة  من 

الإجراءات ، وقد أعتبر محكمة النقض الفرنسیة أن جمیع الإجراءات  الضروریة لحمایة 

حقوق الدفاع هي قواعد جوهریة یترتب على مخالفتها البطلان و لو لم تكن مخالفة لنص 

                                                 
 12صدون طبعة،دون تاریخ ،عبد الحمید الشواربي ،البطلان الجنائي،منشأة المعارف،– 1
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مرونة بال یتمیز، وإذا كان هذا المذهب  1قانوني ما دامت تتناقض مع المبادئ العامة للقانون

حیث یعطي للقاضي سلطة كبیرة في الحكم ببطلان إجراء من الإجراءات حسب جسامة 

المخالفة وأهمیتها ومدى مساسها بحقوق الدفاع بصفة عامة ، فإن الصعوبة تكمن في تحدید 

 التنظیمالقواعد الجوهریة والقواعد غیر الجوهریة التي وضعت من أجل الإرشاد  التوجیه و 

مخالفتها البطلان ، ولم یضع المشرع الجزائري معیارا لتحدید الإجراءات ولا یترتب على 

ج على الإجراءات الجوهریة الخاصة .ج.إ.ق 159الجوهریة غیر أنه نص في المادة 

بالتحقیق التي یترتب على مخالفتها البطلان إذا نتج عن هذه المخالفة مساس بحقوق الدفاع 

  .2أو حقوق أي طرف آخر في الدعوى

طعن رقم  11/1989/ 28المحكمة العلیا في قرارها الصادر في  اعتبرت وقد

  .  3أن الشكلیة تعد جوهریة عندما تمس بحقوق الدفاع 58430

أن معیار التفرقة بین الإجراء الجوهري وغیره من الإجراء  إلىقد ذهب الفقه و 

  :یةأن الإجراء الجوهري یتوفر على إحدى الضوابط التال إلىالتنظیمي یرجع 

  . ضابط المصلحة العامة في حسن سیر مؤسسات القضائیة-

  .ضابط مصلحة الخصوم -

  . ضابط احترام حقوق الدفاع-

  . ضابط الغایة من الإجراء -

وعلیه یوصف الإجراء بالجوهري إذا توفر على إحدى الضوابط و یترتب على  

تنظیمي لا بطلان على  أما إذا لم تتوفر إحدى هذه الضوابط فهو إجراء البطلان،مخالفته 

   .مخالفته

                                                 
1-G.STEFANI,G.LE VASSEUR,B.BOULOC ,procédure pénale,précis Dalloz ,12eme édition.1984 p689  

 33ص   2004البطلان في الإجراءات الجزائیة  ،دراسة مقارنة ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،الطبعة الأولى ،أحمد الشافعي  -  2
 .262،ص  1994لسنة يالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثان -  3
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وعلى غرار المشرع الفرنسي و المصري جمع المشرع الجزائري بین المذهبین في  

ج  التي .ج.إ.ق 157/1،و ذلك من خلال نص المادة  همابقانون الإجراءات الجزائیة وأخذ 

لتي ج ا.ج.إ.ق 159كرست البطلان القانوني عند عدم مراعاة شكلیات معینة ونص المادة 

نصت على حالات البطلان الجوهري في الباب الخاص بالتحقیق و في هذا الإطار سوف 

لن نتناول جمیع هذه القواعد بل إن الذي یهمنا هو الجزاء المتعلق بخرق مبدأ السرّیة في 

  .الإجراءات الجزائیة

كمة أن المشرع الجزائري یأخذ بالنظام التفتیشي في المرحلة السابقة للمحا باعتبارو 

مما یستوجب سرّیة أعمال مأموري الضبطیة القضائیة وقاضي التحقیق، وأنه حتى في مرحلة 

المحاكمة نجد امتدادا لهذا النظام خاصة عند نص المشرع على وجوب اللجوء إلى السرّیة 

أن هناك مصالح  باعتبارفي بعض الصور وإمكانیة اللجوء إلیها كإستثناء في صور أخرى 

: والعلانیة قد تضر بها، لذلك فإن السؤال الذي یطرح في هذا السیاق هو  جدیرة بالحمایة

  هل یترتب البطلان على مخالفة السرّیة في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة؟ 

قانون الإجراءات الجزائیة على لقد قصر المشرع الجزائري حالات البطلان في 

و بذلك یكون قد استبعد الإجراءات السالفة  ،التي یقوم بها قاضي التحقیق وحده الأعمال 

هي الإجراءات التي یطولها و  1اللاحقة أثناء المحاكمة،التي تقوم بها الضبطیة القضائیة و 

یترتب البطلان  "أنه على ج.ج.ج.إ.ق 159ت المادة فنص ، البطلان في القانون الفرنسي

خلاف الأحكام المقررة في المقررة في هذا الباب أیضا على مخالفة الأحكام الجوهریة 

إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع  أو حقوق أي خصم  105و  100المادتین 

من قانون الإجراءات الفرنسي  172، وهو نفس النص الذي تضمنته المادة ..." في الدعوى 

خ في المؤر  1013-93غیر أن الفقرة  الأولى من هذه المادة قد ألغیت بموجب القانون رقم 

واستبدل المشرع هذه المادة بالمادة  ،المادة  هذه  في حین عدل ما تبقى من 1993أوت 24

                                                 
 51أحمد الشافعي ،المرجع السابق  ،ص، -  1
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عاما ولیس مقتصرا على مخالفة الإجراءات الجوهریة على مستوى  ها، وقد جاء نص1 171

إلا أن ذلك لا یعني أن المشرع لم یحمي هذا المبدأ من كل تجاوز یصدر خلال .التحقیق 

ج سواء تعلق .إج.ق 159لعمومیة ذلك أن هذا الجزاء یجد سنده في المادة أطوار الدعوى ا

أو بقاعدة إجرائیة جوهریة       ) الفقرة الأولى(الأمر بمساس هذه الأعمال بالنظام العام 

  ) .الفقرة الثانیة(

بطلان الأعمال المخالفة للسریة لمساسها بالنظام العام: الفقرة الأولى  

الغرض  إلىم العام محل تعریفات لم تفلح إحداها نحو الوصول لقد كانت فكرة النظا

المنشود حتى قیل بأن النظام العام یستمد عظمته من ذلك الغموض الذي یحیط به فمن 

 .3مظاهر سموّه أنه ظل متعالیا على كل الجهود التي بذلها الفقهاء لتعریفه

جتمع وتشمل جمیع القواعد ویعتبر متعلقا بالنظام العام الأحكام المقررة لمصلحة الم

التي لا تخص الحمایة المباشرة للمتهم مثل الأحكام المتصلة بحسن سیر القضاء وتلك التي 

تتعلق بحقوق الدفاع وجمیع هذه المبادئ یجب مراعاتها حتى ولو لم یكن هناك نص صریح 

  .یشیر إلیها

لعام فإن كل ما هذا الغموض الذي یحوم حول مفهوم النظام ا باعتباروبناء علیه و 

 استخلصیمكن تقدیمه هو مجرد معیار یمكن من خلاله التعرف على قواعد النظام العام وقد 

بعض الفقهاء هذا المعیار من نوع المصلحة التي تحمیها القاعدة الإجرائیة،فإذا كانت 

المصلحة تتعلق بضمان حسن سیر و فاعلیة الجهاز القضائي لتحقیق العدالة الجنائیة كانت 

القاعدة متعلقة بالنظام العام ، وفي هذا الإطار فإن السرّیة كقاعدة إجرائیة متى كانت تهدف 

بالأساس إلى حمایة جمیع الإجراءات الخاصة بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها حتى 

وهي مسائل تهم بالأساس حسن سیر وفاعلیة الجهاز القضائي فإنها  ،صدور حكم بات فیها

                                                 
1-art171 code de procedure pénale (l.n93-1013 du 24 aout 1993 )'' il y a nullité lorsque la méconnaissance 
d'une formalité  substantielle prévu par une disposition  du présent code ou toute autre disposition de 
procedure pénale  a porté atteinte aux intérets de la partie qu'elle conserne''.  

  .304،ص  1993 ،الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة ،الطبعة السابعة،فتحي سرور  -  3
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اءات الجوهریة التي تهم النظام العام ویترتب على مخالفتها بطلان العمل تعتبر من الإجر 

  1.الإجرائي

من هذه النتیجة فإن واجب الإلتزام بالسرّیة یتحدد بالأساس من خلال  انطلاقاو 

ویستوي في  ،المحافظة على الضمانات المتعلقة بالتنظیم القضائي تحقیقا للصالح العام

أو بمصلحة  ون المصلحة المحمیة تتعلق بالتنظیم القضائيتحقیق الصالح العام أن تك

فإنها العدالة  وتطبیقا لهذا المعیار فإن السرّیة ولما كانت تتعلق بحسن سیر ،أساسیة للمتهم

تعتبر متعلقة بالنظام العام ویدخل في هذا المفهوم القواعد الخاصة بسرّیة الجلسات المعمول 

لم یقصد بهذا الإجراء حمایة مصلحة خاصة بل یقصد فالمشرع  ،بها في محاكم الأحداث 

به حمایة مصلحة المجتمع ،وبالتالي یترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات التي تمت في 

   .الجلسة وكذلك الحكم الصادر في القضیة ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام

في جلسات سریة  كذلك یمكن لجمیع جهات الحكم أن تأمر بعقد جلساتها ومرافعاتها

إذا كانت علانیة الجلسات تمس النظام العام وتشكل خطرا على الآداب العامة بسبب وقائع 

القضیة ، و على الجهات القضائیة الجزائیة التي تأمر بإجراء الجلسات والمرافعات في 

تسبب أحكامها وقراراتها و أن تبین الخطر الناجم عن عقد الجلسات لكن مع جلسات سریة 

العلیا في قرارها الصادر في  ما أكدته المحكمة وهو، نیة وإلا ترتب البطلانعلا

حیث أبطلت ونقضت حكم محكمة الجنایات لمجلس  242108طعن رقم  30/05/2000

على أساس أن رئیس الجلسة لم یصدر حكم  24/03/1999قضاء بسكرة المؤرخ في 

علنیا ، ولیس ثمة ما یلزم المحكمة مسبب بعقد جلسة سریة في جلسة علنیة  والنطق بالحكم 

بنظر الدعوى في جلسة سریة ،إذ یدخل الأمر بذلك ضمن سلطتها  التقدیریة  تصدره تلقائیا 

–أو بناءا على طلب أحد الخصوم وترتیبا على ذلك إذا مضت في نظر الدعوى علانیة 

                                                 
 .1001،ص2007طبعة دون صول الإجراءات الجنائیة ،منشأة المعارف ،،أحاتم حسن بكار  -  1
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فراط في أن الإ"    فلا بطلان  تأسیسا على  –معرضة عن طلب نظرها في جلسة سریة 

     1".تحري الضمانات القانونیة لا یعد سببا للبطلان 

ومما لاشك فیه أن ضمان حسن سیر جهاز القضاء والمحافظة على مبدأ إستقلالیة القضاة 

لا یتحقق إلا بإجراء المداولة في سریة ذلك أن إجراءها في جلسة علانیة أو إفشاء أسرارها 

شأنه أن یبین الرأي الشخصي لكل عضو كما أنه  من خلال بیان الإجماع أو الأغلبیة من

قد یزعزع الثقة في صحة الحكم في نظر بعض الخصوم في حالة ذكر أنه صدر بالأغلبیة 

حریصا على  بدادون الإجماع وهذا ما لا یتفق مع مقتضیات السرّیة ومع رغبة المشرع الذي 

اضي قبل مباشرته لوظیفته، حمایة هذا المبدأ المنصوص علیه في الیمین التي یؤدیها الق

على أن البطلان في صورة مخالفة هذه السرّیة لا یترتب إلا إذا جرت المداولة بصورة علانیة 

أو إذا أفشي سرها قبل صدور الحكم ، أما الإفشاء اللاحق للنطق بالحكم فیقف أثره فقط عند 

  2.المساءلة الجنائیة  والتأدیبیة 

اء مخالفة السرّیة في عمل مأموري الضبطیة بقي أن نبین في هذا الإطار جز  

  القضائیة وقاضي التحقیق ؟

قبل التعرض لطبیعة الجزاء المترتب على مخالفة السرّیة لا بد من البحث حول مدى 

السرّیة في هذا الإطار من الأشكال الجوهریة التي یترتب على مخالفتها بطلان العمل  اعتبار

  عام؟الإجرائي لتعلق الأمر بالنظام ال

ج على مبدأ السریة في أعمال الضبطیة القضائیة وقاضي .ج.إ.ق 11تنص المادة 

التحقیق و السرّیة كوسیلة إجرائیة تضمن حسن سیر العدالة وتحافظ على حمایة حقوق 

الأشكال الجوهریة التي یترتب على مخالفتها بطلان العمل الإجرائي لمساسه  المتهم من

المشرع  فاعتمادج المتعلقة بالبطلان الجوهري .إج.ق159ادة بالنظام العام وفق نص الم

الجزائري على نظریة البطلان الجوهري یجعل باب الإجتهاد مفتوحا وبالتالي فإن الإجراء 

                                                 
 .109ص 1999، ،دون طبعةالمبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ،عوض محمد عوض – 1
 .922السابق، ص عالمرج ،حاتم حسن بكار -  2
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المخالف لمبدأ السرّیة والمنافي في نفس الوقت للنصوص المتعلقة بالنظام العام یكون باطلا 

  .ببطلانهحتى وإن لم یكن هناك نص قانوني یقضي 

لذلك فسرّیة التحقیق لها علاقة أساسیة بمفهوم الحقیقة التي یسعى قاضي التحقیق 

إلى بلوغها بل إنها مدار البحث في أعماله والمنتهي الأساسي للإجراءات الجزائیة عموما 

سواء مثلت عنوانا للبراءة أو عنوانا للإدانة، وبالتالي فإن مخالفة السرّیة قد یترتب علیها 

ع هذه الحقیقة أو تلاشیها على مسرح الواقعة كأن یعمد الفاعل الحقیقي إلى الهرب أو ضیا

إلى طمس الأدلة إذا ما علم أن جهة التحقیق تتجه نحو الإهتمام بدلیل معین ویستوي الأمر 

إذا كان العمل الإجرائي المخالف للسرّیة قد صدر عن قاضي التحقیق أو عن أي شخص 

  .الإطلاع على الملف ویلزمه القانون بكتمانه تمكن بحكم وظیفته من

ولا تقتصر الحمایة التشریعیة للمصلحة العامة على حسن سیر الجهاز القضائي بل 

تمتد لتشمل الحریة الشخصیة للأفراد والتي تنبثق عن قرینة البراءة وعن حمایة الحیاة 

عند مباشرة الخاصة والهدف من هذه الضمانات لیس شل سلطة الدولة أو تعطیلها 

الشرعیة الإجرائیة  باحترامالسلطات الإجرائیة  التزامالإجراءات الجزائیة وإنما هو كفالة 

تلقي على الدولة واجب الحرص على شرعیة تطبیق القانون لصالح  الاجتماعیةفالمصلحة 

  .الفرد والمجتمع معا منعا للإخلال بهذه الضمانات

حتى تثبت إدانته تتمتع بقیمة دستوریة  بريءفهذه المبادئ التي تذكرنا بأن المتهم 

وتجعلها متعلقة بالنظام العام مما یجعل العمل الإجرائي المخالف لهذه  احترامهاتفرض 

الحقوق باطلا خاصة وأن العلانیة قد تتسبب في نشر هذه الأعمال وما یترتب على ذلك من 

المحاكمة  تبدأبواسطة النشر إذ  ،إهدار للإشراف القضائي الذي یحمي هذه الحقوق الفردیة

الفعلیة للمتهم من طرف الأشخاص اللذین بلغهم بطریقة أو بأخرى ما یجري داخل مكاتب 

التحقیق وذلك قبل أن تقول المحكمة كلمتها في مآل الدعوى العمومیة فالصحافة تنتصب في 

میة التي أغلب الأحیان حكما بما تجریه من تحقیقات عن سوابق المتهم وماضیه وعن الأه

تكتسیها الجریمة لدى الرأي العام وهذا الأمر یمكن أن یؤثر على أقوال الشهود وعلى موقف 
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الرأي العام مما قد یقیم تناقضا صارخا بین حكم الواقع وحكم القانون تكون فیه براءة المتهم 

غالبا ضحیة لأحكام مسبقة، أما على مستوي أعمال الضبطیة خلال مرحلة جمع 

ت فإن خرق السریة الإجرائیة یعتبر خرقا في الشرعیة الإجرائیة وجزاؤه أن یستبعد الإستدلالا

عمل مأمور الضبط القضائي من ملف الدعوى لأن وجوده یشكل إضرارا بحقوق الدفاع ، 

  .ج .ج.إ.ق 11للمادة  ةوذلك بالمفهوم المخالف

ة للمتهم هي و بالتالي فإن معیار حسن سیر العدالة وكذلك معیار الحقوق الشخصی

في الأصل مبادئ تهم المصلحة العامة وكل إجراء خالف السرّیة من شأنه أن یمس بهذه 

  .المبادئ و یصبح بالتالي باطلا نظرا لتعلق هذه المصالح بمفهوم النظام العام

  بطلان الأعمال المخالفة للسرّیة لمساسها بقاعدة إجرائیة جوهریة:الفقرة الثانیة

ضاء  والفقه أن مذهب البطلان القانوني لا یفي بالحاجة لمواجهة حالات لقد تبین للق      

البطلان التي لم ینص علیها المشرع صراحة والتي تلحق إجراءات جوهریة في الدعوى 

الجزائیة حیث أن المشرع لا یستطیع أن  یلم و ینص مسبقا على جمیع الحالات البطلان 

نقص كلا من الفقه و القضاء الفرنسي إلى إنشاء وقد دفع هذا ال،یوردها على سبیل الحصر 

مذهب البطلان الجوهري والأخذ به في الحالات التي لم ینص فیها القانون صراحة على 

لبطلان ویتمیز بمنحه سلطة تقدیریة للقاضي في تقریر البطلان والحكم به حتى ولو لم ا

فال قاعدة جوهریة في إغ ینص علیه القانون صراحة إذا كان الأمر یتعلق بمخالفة أو

محكمة النقض الفرنسیة أن  جمیع إجراءات الضروریة لحمایة   اعتبرتالإجراءات ، وقد 

حقوق الدفاع هي قواعد جوهریة یترتب على مخالفتها البطلان ولو لم تكن مخالفة لنص 

جنبیة ، وكغیره من القوانین العربیة والأ1قانوني مادامت تتناقض مع المبادئ العامة للقانون 

 159لم یضع المشرع الجزائري معیارا لتحدید الإجراءات الجوهریة غیر أنه نص في المادة 

ج  على الإجراءات  الجوهریة الخاصة بالتحقیق التي یترتب على مخالفتها  البطلان .ج.إ.ق

إذا نتج عن هذه المخالفة مساس بحقوق الدفاع أو أي طرف في الدعوى وما یلاحظ على 

                                                 
G.STEFANI.G.LE VASSEUR.B.BOULOC : procédure pénale, précis dalloz.12eme édition 1984, p 690-1  
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ه حصر حالات البطلان الجوهري في مرحلة التحقیق خلافا للمشرع الفرنسي هذا النص ان

  .الذي عممها على جمیع مراحل الدعوى الجزائیة

حقوق  الدفاع أوحمایة حقوق  إلىوعلى هذا الأساس یكون الإجراء جوهریا إذا كان یهدف 

    2یرمي إلى حسن سیر العدالة  الجزائیة أوأطراف الدعوى 

لعل من أهم حقوق الدفاع التي كرستها السریة في مرحلة التحقیق  وفي هذا الإطار

هي حمایة الحیاة الخاصة للمتهم إذ تكون موضوعا للتحقیق،ویمكن أن تقتضي مصلحة 

على بعض المعلومات التي تهم الحیاة الخاصة للأفراد فتكون نوعیة  الاعتمادالتحقیق 

من جهة أخرى هما العنصران الجریمة موضوع التحقیق من جهة، وشخصیة المتهم 

والتي ما كانت لتخرج عن سریتها لو لم یوضع هذا الفرد محل  المحددان لنطاق التحقیق 

: وبهذا یكون ملف التحقیق متكونا من ،ولو لم یقتضي سیر الإجراءات ذلك  ةجزائی ةبعاتم

الخاصة  یحتویه من أسرار تهم حیاته الجریمة المقترفة من جهة وملف شخصیة المتهم بما

على العالم  اطلععلى سیر التحقیق فإنه بالتالي قد  الغیر اطلعمن جهة أخرى وإذا ما 

  .الخاص بالمتهم بما یشمله من ممتلكاته وعلاقاته مع أفراد أسرته ووضعیته المالیة

وإذا كنا نتحدث عن دور سرّیة التحقیق في حمایة الحیاة الخاصة للأفراد فإن نفس 

نسبة لحمایة قرینة البراءة والتي تعتبر من أهم الحقوق التي یتمتع بها الفرد الأمر ینطبق بال

في المجتمع الدولي وبالتالي فإن أهمیة هذه القرینة لا تقل عن الأهمیة التي یحضى بها 

مفهوم الحیاة الخاصة للفرد ،ومن ثمة فإن هذه المبادئ لا یمكن أن توضع على قدم المساواة 

لإعلام وهذا ما یجعلنا نقر بضرورة حمایة سرّیة التحقیق لأن في ذلك مع حق المجتمع في ا

حتى ولو  اعتبارهحمایة لأسرار الفرد وحمایة حیاة أسرته والمتصلین بها، وفي أن لا یمس 

قامت الأدلة الكافیة لإدانته في هذه المرحلة من الإجراءات طالما وأنه یبقى بریئا حتى تثبت 

ا ما یقیم الدلیل على أن ما یؤثر في المتهم  في هذه المرحلة یمتد ، وهذ1إدانته بحكم قضائي
                                                 

  1989سنة  ،العدد الرابع  ،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  ، 34094طعن رقم  ،عن الغرفة الجنائیة الأولى  29/11/1983في قرار صادر – 2
  .278ص

 1997 ،بیروت ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع. أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقھ،سلیمان عبد المنعم  - 1
  . 518ص 
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وفي هذه الحالة بالضرورة إلى سیر التحقیق بوجه خاص وحسن سیر العدالة بوجه عام ، 

لبراءته وحیاته الخاصة في نفس الوقت، وبالتالي  انتهاكاسرّیة التحقیق  انتهاكأفلا یكون 

  ؟لة وحسن سیر العدا مساس بحقوق الدفاع

  شروط إثارة بطلان العمل المخالف للسرّیة :الثانيالفرع 

یتطلب معرفة وتحدید أطراف الدعوى الجزائیة التي  استخدامهإن إعمال البطلان و      

وعلیه سنتعرض ، تستطیع التمسك بالبطلان والقواعد والإجراءات التي تتبع في ذلك

ثم ما هي الجهات المختصة  )رة الأولىالفق( لأشخاص اللذین لهم حق إثارة هذا البطلانل

  ).الفقرة الثانیة(للتصریح بالبطلان 

  الأشخاص اللذین لهم حق إثارة بطلان العمل المخالف للسرّیة:الفقرة الأولى

إذا لحق البطلان إجراء من الإجراءات خلال مراحل الدعوى الجزائیة المختلفة وذلك إما      

الجوهریة للإجراءات ، فإن ذلك یستوجب بالضرورة طلب  لمخالفته أو عدم مراعاته للقواعد

و ضمنا عن البطلان  لكن السؤال أإلغاء الإجراء المشوب بعیب البطلان أو التنازل صراحة 

 من له الحق في طلب إلغاء الإجراء المشوب بعیب البطلان ؟:المطروح هو 

تمثل المجتمع وتتصرف  بصفتها طرفا في الدعوى العامة إن النیابة : النیابة العامة-1

و      فإنها تستعمل حقها المخول لها قانونا في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها  باسمه

جمیع الأوامر التي یصدرها  واستئنافإحالة القضایا على قاضي التحقیق للتحقیق فیها  

 .ج .ج.إ.ق 170/1قاضي التحقیق  وذلك طبقا للمادة 

ج  فإنه یمكن .ج.إ.ق 158فإنه طبقا للفقرة الثانیة من المادة بالإضافة إلى ذلك  هأن غیر

لوكیل الجمهوریة إذا تبن له سواء عند إطلاعه على ملف الإجراءات أو التصرف فیها بأن 

إجراء من إجراءات التحقیق مشوب بعیب البطلان أن یطلب من قاضي التحقیق موافاته 

   .من أجل طلب إلغاء الإجراء الباطل بالملف لیرسله إلى غرفة الإتهام مرفقا بعریضة
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وبناء علیه فإن النیابة العامة من حقها الدفع ببطلان جمیع الأعمال المخالفة للسرّیة والتي 

 ویعتبر الدفع في هذا الإطار مؤسسا على مفهوم النظام ،تسببت في عرقلة حسن سیر العدالة

 احترامأي أنها الجهاز الذي یكفل ممثلة عن المجتمع  باعتبارهافالنیابة العامة و ،العام 

 القانون فإنها تعمل على حمایة جمیع الضمانات تحقیقا للصالح العام ومن أهم هذه

  .الضمانات هي تلك المتعلقة بالتنظیم القضائي

كما أن مخالفة السرّیة المفروضة في المرحلة الخاصة بالمحاكمة یعطي الحق للنیابة العامة 

حمایتها  هذا الإجراء لتعارضه مع المصلحة العامة التي أراد المشرعفي إثارة الدفع ببطلان 

كأن یعقد قاضي الأحداث الجلسة بصورة علانیة أو عند إفشاء سر المداولات قبل صدور 

إلى أن أي شخص قد تضرر من هذه العلانیة یمكنه المطالبة ببطلان  بالإضافةهذا ،الحكم 

لذلك فإن أي إجراء مخالف للنظام العام یعطي  العام، هذا الإجراء نظرا لتعلق الأمر بالنظام

الحق لكل ذي مصلحة في طلب إبطاله ویتمیز البطلان في هذه الصورة بكونه بطلانا مطلقا 

لتعلقه بالنظام العام إذ یجوز للنیابة العامة التمسك به في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ولو 

لمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إذا رأت أن كما أن ل لأول مرة أمام المحكمة العلیا،

هناك مساس بحسن سیر العدالة بمناسبة مخالفة السرّیة ویكون ذلك  دون حاجة إلى طلب 

  .من الخصوم

على كیفیة تمسك وكیل  158وإذا كان القانون قد نص في الفقرة الثانیة من المادة 

ارته ، فإنه بالنسبة للجهات القضائیة الجمهوریة بالبطلان المرتكب على مستوى التحقیق وإث

الأخرى سواء أمام غرفة الإتهام أو جهات الحكم فإنه یتبع القواعد العامة الخاصة بجمیع 

الأطراف التي تشترط أن تثار أوجه البطلان أمام الجهة القضائیة المختصة في بدایة 

غیر مقبول شكلا  المرافعات وقبل الشروع  في الموضوع ، وإلا أعتبر الدفع أو الطلب

وبناءا على ذلك فإنه یمكن لوكیل الجمهوریة أو النائب العام التمسك بالبطلان وإثارته أمام ،

جهات الحكم المختلفة ،كما یجوز لممثل النیابة التنازل عن البطلان سواء خلال مرحلة 

ضمنا ویكون هذا التنازل عن البطلان صراحة أو ،التحقیق القضائي أو أمام جهات الحكم 
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وذلك بعدم التمسك بالبطلان وإثارته ، كما أن للنیابة العامة إثارة البطلان أمام المحكمة العلیا 

 501بشرط ألا یتم ذلك لأول مرة أمام هذه الجهة القضائیة العلیا وذلك طبقا لأحكام المادة 

 1.ج.ج.إ.ق

طبقا   ي لم یسمحإن القانون  الجزائري أسوة بنظیره الفرنس:  المتهم والطرف المدني-2

من قانون الإجراءات الجزائیة لكل من المتهم والطرف المدني بالتمسك بالبطلان  158للمادة 

لهما إلا بإبداء  جزالمرتكب خلال مرحلة التحقیق وإثارته أمام غرفة الإتهام ، و لم ی

صهما ملاحظات أمام قاضي التحقیق في حالة ما إذا عاینا أن إجراء من الإجراءات الذي یخ

  .مشوب بعیب البطلان مع تحدید سبب هذا البطلان 

غیر أن قاضي التحقیق غیر ملزم بالفصل بواسطة أمر یصدره حول هذه الملاحظات      

التي قدماها بهذا الخصوص ،حتى ولو أجابهما بواسطة أمر قضى فیه برفض هذه الطلبات 

 173و 172تهام ،ذلك أن المادة أمام غرفة الإ للاستئناف، فإن هذا الأمر یعتبر غیر قابل 

ج قد حددتا على سبیل الحصر أوامر قاضي التحقیق التي یجوز لكل من المتهم .ج.إ.ق

أما غرفة الإتهام  وأن هذا الأمر لا یدخل ضمن هذه الأوامر ،  استئنافهماوالطرف المدني 

لذي فصل ونستنتج من ذلك أنه لا یوجد أي طریق آخر للطعن في أوامر قاضي التحقیق ا

  .في طلبات المتهم  والطرف المدني 

غیر أن القانون إذا لم یعطي إمكانیة للمتهم والطرف المدني للتمسك ببطلان 

وتمت بالمخالفة للقانون   همابألحقت ضررا  التيالإجراءات الخاصة بمرحلة التحقیق 

ت والأحكام التي وللنموذج الذي وضعه ، ولم تراع تجاههما القواعد الجوهریة في الإجراءا

ج  وإثارته أمام غرفة الإتهام ، فإنه .ج.إ.ق 159/1و  157/1نصت علیها المادتین 

بالعكس من ذلك قد أجاز لهما التنازل عن التمسك بهذا البطلان وذلك طبقا لأحكام الفقرة 

بشرط أن یكون هذا  ،ج.ج.إ.ق 159و الفقرة الثالثة من المادة  157الثانیة من المادة 

 الضمني،یعتد بالتنازل  كما أنه لا به،ازل صریحا لا یستنتج من سكوت الطرف المعني التن

                                                 
 33ص   ،2004،البطلان في الإجراءات الجزائیة  ،دراسة مقارنة ،الدیوان ألوطني للأشغال التربویة ،الطبعة الأولى ،أحمد الشافعي  - 1
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وتكون نتیجة هذا التنازل  قانونا، استدعائهبعد  محام أوویجب أن یكون هذا التنازل بحضور 

  .الباطلتصحیح الإجراء 

فإنه یجوز هذا فیما یتعلق بمرحلة التحقیق الابتدائي ، أما بالنسبة لمرحلة المحاكمة ، 

لجمیع أطراف الدعوى الجزائیة التمسك بالبطلان والتنازل عنه بإستثناء التمسك بالبطلان 

الخاص بإجراءات التحقیق أمام محكمة الجنایات ومحكمة الجنح ،فإن قرار الإحالة الصادر 

  .من غرفة الإتهام یغطي جمیع العیوب الخاصة بالإجراءات السابقة 

التمسك بالبطلان في بدایة التقاضي وقبل الشروع في غیر أنه یشترط أن یكون 

الموضوع وإلا أعتبر الطلب غیر مقبول شكلا ،كما أنه یمكن لنفس هذه الأطراف أن تثیر 

حالات البطلان التي كانت قد تمسكت بها أمام المجلس ومحكمة الجنایات ،أمام المحكمة 

محكمة العلیا طبقا لما تنص علیه المادة العلیا ، غیر أنه لا یمكنها القیام بذلك لأول مرة ال

ج التي تؤكد أنه لا یجوز للأطراف أن یثیروا أوجه البطلان في الشكل و .ج.إ.ق 501

الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العلیا بإستثناء أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون 

   .والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به

ن تسییر الإجراءات والطعن فیها یرجع أساسا لأطراف الدعوى من إذا كا :قاضي التحقیق-3

لقاضي  استثنائیةنیابة ومتهم  وطرف مدني ، فإن قانون الإجراءات الجزائیة قد أجاز بصفة 

بعیب البطلان ، وهكذا فقد نصت  ةالتحقیق الطعن في إجراءات التحقیق القضائي المشوب

القدیمة من قانون الإجراءات الجزائیة  171/1(ج في فقرتها الأولى .ج.إ.ق 158المادة 

على أنه یجوز لقاضي التحقیق الذي یكتشف أن إجراء من الإجراءات الذي قام ) الفرنسي 

به بنفسه أو أمر بالقیام به بموجب إنابة قضائیة صادرة منه مشوب بالبطلان إثارته ، وذلك 

ریة  وإخطار كل من المتهم  بعرض الأمر على غرفة الإتهام بعد أخد رأي وكیل الجمهو 

 . والطرف المدني طالبا منها إلغاء الإجراء الباطل 

وتعتبر هذه الحالة هي الحالة الوحیدة التي یجوز فیها لقاضي التحقیق إثارة حالات البطلان 

أمام جهة قضائیة علیا  وهي غرفة الإتهام للفصل فیها ، ذلك أنه من حیث المبدأ فإن 
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أمامهم حالات البطلان هم أنفسهم الذین یفصلون في البطلان وتعد حالة القضاة الذین تثار 

   1.قاضي التحقیق إستثناءا للقاعدة 

لغرفة الإتهام بصفتها هیئة رقابة أن تقرر البطلان من تلقاء نفسها : غرفة الإتهامقضاة -4

بطلان مشوب بال من الإجراءات أثناء فحصها لكامل ملف الإجراءات أن إجراء اكتشفتإذا 

ویتعلق الأمر هنا بالحالات التي تفصل فیها غرفة الإتهام في الأمر الصادر عن قاضي 

على محكمة الجنایات ، أو  التحقیق الخاص بإرسال المستندات في مادة الجنایات لإحالتها

استئناف أوامر التصرف لقاضي التحقیق ،ففي هذه الحالات لغرفة الإتهام أن تنظر في 

تنظر غرفة الإتهام في صحة الإجراءات "ج .ج.إ.ق 191طبقا للمادة صحة الإجراءات 

  ".المرفوعة إلیها  وإذا اكتشفت سببا من أسباب البطلان قضت بالبطلان ولو تلقائیا 

الجھات المختصة للتصریح ببطلان العمل المخالف للسرّیة :الفقرة الثانیة   

التي تتعلق بحقوق أطراف  تعتبر مسألة إثارة البطلان  والتمسك به  من المسائل

الدعوى الجزائیة ، فبواسطة هذا النظام یطلب طرف من أطراف الدعوى من الجهة القضائیة 

إلغاء وإبطال إجراء معین تم بالمخالفة للنموذج القانوني وللقواعد الجوهریة للإجراءات وألحق 

مامها المتهم ضررا بمصلحته ، وتختلف الجهة المختصة بالبطلان بحسب الجهة الماثل أ

 فإذا كان ماثلا  أمام قاضي التحقیق فإن غرفة الإتهام هي المختصة بالتصریح بالبطلان

أما إذا كان ماثلا للمحاكمة فإن هذه الجهات هي المختصة بالتصریح بالبطلان ) البند الأول(

  .)البند الثاني(

   غرفة الإتهام:البند الأول

ولا سلطة إلغاء إجراء من  الاختصاصسا لا قاضي التحقیق لا یملك أسا إن       

الإجراءات  الباطلة ، سواء تلك التي قام بها هو نفسه أو التي أمر بالقیام بها بموجب إنابة 

انه لا یمكن لقاضي التحقیق تصحیح إجراء " ویرى الفقیه غوني جارو ، قضائیة صادرة منه 

لتي قام بها غیره بكیفیة خاطئة وغیر قام به هو نفسه أو إعادة إجراء من الإجراءات ا خاطئ

                                                 
 112، المرجع السابق ،صأحمد الشافعي -  1
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الفصل في بطلان إجراءات التحقیق  اختصاصنتیجة لذلك ، فإن القانون قد منح  "قانونیة 

رقابة لجهات التحقیق  زلغرفة الإتهام التي هي درجة تحقیق ثانیة ، والتي تعتبر جها

للفصل في  ختصاصالاالقضائي   ولغرفة الإتهام وحدها خلال مرحلة التحقیق الإبتدائیة،

البطلان المحال علیها من طرف كل من قاضي التحقیق  أو وكیل الجمهوریة  حسب 

القانون الجزائري  والقانون الفرنسي القدیم قبل العدیل الذي أدخل علیه بموجب قانوني 

فلغرفة الإتهام سلطات المراجعة والتصدي في مادة التحقیق  1993أوت  24جانفي  و 4

  .تولت الفصل  في إجراءات التحقیق القضائیة القضائي متى 

وتجدر الإشارة أن المتهم  والطرف المدني لا یملكان حق إخطار غرفة الإتهام لطلب إلغاء 

الإجراءات التي تمت على مستوى التحقیق والتي یشوبها البطلان حسب قانون الإجراءات 

و وكیل     ضي التحقیق الجزائیة الجزائري ، وخول هذا الحق في المقابل لكل من قا

یعاینان أن إجراء من الإجراءات التحقیق مشوب بعیب البطلان  الجمهوریة اللذین یكتشفان و

ج  والتي تقابلها المادة .ج.إ.ق 158ویتم هذا الإخطار بموجب عریضة طبقا لأحكام المادة 

جهة قضائیة ج الفرنسي قبل التعدیل ، كما یمكن إخطار غرفة الإتهام بصفتها .ج.إ.ق 171

أمر قاضي التحقیق أو عند نظرها في أوامر التصرف أو  استئنافثانیة للتحقیق بمناسبة 

أمر إرسال ملف القضیة بوصفها جنایة لإحالتها على محكمة الجنایات فبمجرد أن یتخلى 

قاضي التحقیق عن الملف ،وذلك بإصداره لإحدى أوامر التصرف فیه  فإن غرفة الإتهام 

یمكنها  وعندئذدعوة للفصل في مجموعة الإجراءات  المطروحة علیها مباشرة ، تجد نفسها م

 191الخاصة بالمراجعة  التي تستمدها  من المادة  ابل ویجب علیها أیضا ممارسة سلطاته

  .)ج الفرنسي .إج.ق 206(ج .ج.إ.ق

لتحقیق عن قاضي ا ویتعلق الأمر بالحالات التي تفصل فیها غرفة الإتهام في الأمر الصادر

 أو      الخاص بإرسال المستندات في مادة الجنایات لإحالتها على محكمة الجنایات

للمتابعة  أو أمر الإحالة  هبألا وج،كحالة استئناف النیابة لأمر  استئناف أوامر التصرف

للمتابعة ، ففي  هبألا وجأمام محكمة الجنح أو المخالفات  أو استئناف الطرف المدني لأمر 
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ذه الحالات تلعب غرفة الإتهام دورها كاملا كمنظم  ومراقب للإجراءات السابقة جمیع ه

ج ، وهنا یجب على .إج.ق 191المحالة علیها حسب ما تنص علیه بكل وضوح  المادة 

غرفة الإتهام دراسة صحة الإجراءات ، وإثارة كل المخالفات التي تكون قد لحقت بها  

مهمة تحت رقابة المحكمة العلیا ، فغرفة الإتهام مكلفة وتحدید آثارها ، وهي تقوم بهذه ال

أطراف مدنیة  قانونا بممارسة الرقابة على سیر التحقیق ویتعین على الأطراف من متهمین و

أن تتمسك في هذه المرحلة فقط وبمناسبة إخطار غرفة الإتهام للفصل في أوامر التصرف 

المتعلق بالنظام العام لحة الأطراف وبالبطلان التي أشرنا إلیها بأسباب البطلان المتعلقة بمص

كانتهاك حقوق الدفاع أو مخافة القواعد الجوهریة للإجراءات التي ترى أنها قد ألحقت ضررا 

بها وبمصالحها ، والتي ارتكبت أثناء التحقیق  ، كما یمكن للنیابة  أیضا تتمسك بالبطلان 

قضائي كما یمكن لغرفة الإتهام أن تثیر الذي ترى أنه شاب إجراء من إجراءات التحقیق ال

تلقائیا كل حالات البطلان دون تمییز والتي تكتشفها وتعاینها بمناسبة دراستها للإجراءات 

المحالة  و تصریح ببطلان العمل المخالف للسرّیة والذي أجرى من طرف قاضي التحقیق 

ة ویكون البطلان في هذه أن مخالفة هذا الإجراء یمثل خطرا على حسن سیر العدال باعتبار

       .الصورة من بالنظام العام ویجوز التمسك به من طرف كل من له مصلحة

  جهات الحكم للفصل في البطلان اختصاص:الثانيالبند 

سلطة إلغاء إجراءات  تملك لاإذا كانت جهة التحقیق الممثلة في قاضي التحقیق      

سبة لغرفة الإتهام التي هي درجة التحقیق الثانیة التحقیق المشوبة بالبطلان بعكس الحال بالن

التي تملك سلطات واسعة في الفصل بالبطلان ، خاصة إذا تعلق الأمر بالفصل في 

،فإنه یمكننا  الاختصاصتصبح جهة قضائیة كاملة  إجراءات التسویة كأوامر التصرف ،إذ

لان الخاصة بالإجراءات ن جهات الحكم لا تملك إلا سلطة محدودة تجاه حالات البطأ القول

السابقة عند إحالة الدعوى الجزائیة أمامها  وفي بعض الحالات تكون منعدمة تماما كما هو 

إذ نص كل من  القانون الجزائري والقانون الفرنسي على  ،الحال بالنسبة لمحكمة الجنایات

السابقة أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام یغطي ویصحح جمیع حالات البطلان 
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من  594الخاصة بالتحقیق القضائي بمجرد أن یصبح نهائیا وقد نصت على ذلك المادة 

إن قرار الإحالة في المواد الجنائیة الصادر عن "قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بقولها 

محكمة الجنایات  ویغطي عندما یصبح نهائیا عیوب  اختصاصغرفة الإتهام یحدد 

وقد جاء القانون الجزائري خالیا من مثل هذا الحكم الوارد في المادة  ،"  الإجراءات السابقة

القانون الجزائري في الفقرة الأولى  اكتفى المشار إلیها أعلاه بمثل هذا الوضوح والتحدید و

ج على النص على أنه لیس للمحاكم الجنائیة القضاء بالبطلان .ج.إ.ق161من المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة وكذا ذلك المترتب   159و  157المشار إلیه في المادتین 

من نفس القانون ،وهو نص  168مضمون أحكام الفقرة الأولى من المادة  احتراممن عدم 

یسهل عمل  ىواتساعا حت  ةعمومی أكثریورد نصا  أنناقص وكان على المشرع الجزائري 

    1.القضاء 

الإتهام ، التي یجب علیها تلقائیا من ناحیة المبدأ  ویتعین إثارة أوجه البطلان أمام غرفة 

دراسة و فحص صحة الإجراءات التحقیق القضائي المحالة إلیها وتكون قراراتها قابلة للطعن 

وقد أشار قضاء المحكمة العلیا إلى أنه لا یجوز للدفاع أن  ،بالنقض أمام المحكمة العلیا 

ام محكمة الجنایات متى كانت القضیة قد سبق یتمسك ببطلان إجراءات التحقیق القضائي أم

عرضها على غرفة الإتهام ، واكتسب قرار الإحالة قوة الشيء المقضي فیه لعدم وقوع الطعن 

     1.بالنقض فیه

أما بالنسبة لصلاحیة محكمة الجنح والمخالفات للفصل في البطلان فإنه یجب التمییز بین 

حالة  من غرفة الإتهام و هو موضوع الحالة الأولىحالة إحالة الدعوى بموجب قرار صادر 

إحالة الدعوى من طرف قاضي التحقیق الى محكمة الجنح والمخالفات وهو موضوع الحالة 

  .الثانیة

                                                 
 .142ص  ،المرجع السابقأحمد الشافعي  - 1
 
ص  1994د الأول  رفة الجنائیة الأولى ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدعن الغ  50040طعن  رقم  22/11/1988قرار صادر في  -  1

184. 
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محكمة الجنح والمخالفات فإنه لا  إلىو علیه إذا أحیلت القضیة من طرف غرفة الإتهام 

ضائیة القضاء ببطلان إجراءات ج لهذه الجهات الق.إج.ق 161/2یجوز طبقا للمادة 

التحقیق ، إذ أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام یغطي ویصحح جمیع حالات 

قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الإتهام في قضایا الجنح   أنالبطلان السابقة ، رغم 

  ).ج.ج.إ.ق 496/3(والمخالفات لا یجوز الطعن فیها بالنقض أمام المحكمة العلیا 

أما في حالة إحالة الدعوى أمام محكمة الجنح والمخالفات بأمر صادر من قاضي التحقیق 

فإن الأمر عكس ذلك ، إذ یمكن للأطراف التمسك بالبطلان  وإثارته أمام محكمة الجنح  

والمخالفات وهو ما لم تستطع القیام به خلال مرحلة التحقیق القضائي إلا أن هذا الحق لیس 

على جمیع إجراءات التحقیق القضائي المشوبة بالبطلان ، بل على حالات  عاما  ولا ینصب

ج التي تقابلها الفقرة الأولى من .إج.ق161محدودة جدا ذكرتها الفقرة الأولى من المادة 

ج الفرنسي ، وتأسیسا على ذلك فقد نصت الفقرة الأولى من المادة .ج.إ.ق 171المادة 

عدا المحاكم الجنائیة صفة تقریر البطلان المشار  لجمیع جهات الحكم ما"على أن  161

وكذا ما قد ینجم عن عدم  مراعاة الفقرة الأولى من المادة  159و 157إلیه في المادتین 

ومما تجب ملاحظته أنه حسب هذا النص ،فإنه لیس للجهات القضائیة الفاصلة في "  168

حقیق الباطلة وإنما تعتبر سلطتها مواد الجنح والمخالفات سلطة واسعة لإلغاء إجراءات الت

 تستطیع إلغاء إلا بعض إجراءات التحقیق المشوبة بالبطلان ، فلا لامحدودة جدا وإنها 

یجوز لهذه الجهات القضائیة إلغاء إلا حالات البطلان القانوني  والجوهري المترتب عن 

رع لحسن سیر أن السریة مقررة من طرف المش اعتباروب 159و 157المادتین خرق أحكام 

 ،العدالة سواء أثناء التحقیق أو المحاكمة فإن مخالفتها تعرض العمل الإجرائي إلى البطلان 

وإذا لم یتنازل الأطراف عن التمسك بالبطلان فإنه یجب علیهم تقدیم أوجه البطلان للجهة 

نت القضائیة التي تفصل في الدعوى في بدایة التقاضي وقبل الفصل في الموضوع و إلا كا

بإستثناء حالات البطلان المتعلق ) ج.ج.ج.إ.ق161(الأوجه المقدمة غیر مقبولة شكلا 
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بالنظام العام الذي یمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلیا كما یمكن لهذه الأخیرة أن تثیره 

         .  1ن تلقاء نفسها ولو لم یتمسك به الأطراف 

  خالف للسرّیة أثار بطلان العمل الم :الثانيالمطلب 

تظل الإجراءات المباشرة خلال مراحل الدعوى الجزائیة صحیحة  ومنتجة لآثارها 

،  ویترتب على الحكم 2القانونیة حتى یصدر حكم أو قرار قضائي یقضي ببطلانها و إلغائها 

ببطلان الإجراءات المخالفة للسرّیة آثار هامة منها ما یتعلق بالإجراء الباطل في حد ذاته 

    ).الفرع الثاني(ومنها ما یتعلق بالدعوى العمومیة ) فرع الأولال(

 آثار البطلان تجاه العمل الإجرائي المخالف للسرّیة :الفرع الأول

 أداءأي تعطیله عن  تتمثل آثار البطلان في تجرید الإجراء الجنائي من آثاره القانونیة

ثار البطلان بتنشیط الإجراء الخصومة الجنائیة ، ولكن یجوز الحد من آ سیر وظیفته في

تصحیح :الجنائي المعیب وبالتالي تفعیل القاعدة الإجرائیة ، ویتم  ذلك بإحدى وسائل ثلاث

    3.الإجراء الباطل ،إعادته أو تحوله 

ویظل العمل الإجرائي المعیب القابل للإبطال منتجا لآثاره القانونیة إلى أن یحكم ببطلانه   

ي لا یتم تلقائیا بقوة القانون ، بل لابد من قرار قضائي یقضي بهذا فبطلان العمل الإجرائ

جراء جرید الإتیترتب على الحكم بالبطلان ، و  البطلان سواء كان البطلان مطلقا أو نسبیا

وظیفته في سیرورة الخصومة  أداءوتعطیله عن  ،المعیب نفسه من إنتاج آثاره القانونیة

إهدار الدلیل  بالتاليویتعین لإجراء المعیب كأن لم یكن یعتبر ا أخرىوبعبارة ،الجزائیة 

وتطبیقا لذلك فإن التفتیش الذي خالف القواعد القانونیة بأن مكن الغیر من  ،المستمد منه

الإطلاع على هذا الإجراء أثناء مباشرته سواء من طرف الضبطیة القضائیة أو من قبل 

                                                 
 303،ص 1993،الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة ،الطبعة السابعة ،فتحي سرور أحمد  – 1
 180ص 1959 ،المعارف، الطبعة الأولى ةنظریة البطلان في قانون المرافعات، منشأ، فتحي والي– 2
 96ص ،1999 ،ةطبعدون الجامعة الجدیدة للنشر،  ربطلان الإجراء الجنائي، دا، یمان عبد المنعمسل– 3
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 ،جلسة علانیة فيأن بالنسبة لسماع الشهود كذلك الش ،إلیه الإستادقاضي التحقیق لا یمكن 

  . فجمیع هذه الإجراءات ومتى وقع التصریح ببطلانها فإنها تفقد كل قیمة قانونیة وعملیة

وتنطبق نفس هذه المعطیات على أعمال التحقیق والتي ثبتت مخالفتها للسرّیة فهذه 

علیها كدلیل في الدعوى الجزائیة الأعمال تفقد كل قیمة قانونیة لها وبالتالي لا یجوز الإستناد 

ها بصورة علانیة قبل صدور الحكم ؤ كما أن إفشاء أسرار المداولات من قبل القضاة أو إجرا

یجعل من هذا الإجراء باطلا إذ أن الأمر یتعلق بحسن سیر العدالة في مفهومها العام وبمبدأ 

  .إستقلالیة القضاء بوجه خاص

التي یجیز فیها  ةكمة بصورة علانیة في الصور وكذلك الشأن في صورة إجراء المحا

القانون إجراءها بصورة سرّیة فمخالفة السرّیة في هذه الصورة تجعل من المحاكمة باطلة وقد 

حرص قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على عدم تأثر القاضي بالدلیل المستمد من 

من  استبعادهراء المعیب یتعین البطلان على الإج أقتصرالإجراء الباطل فنص على أنه إذا 

 160ملف الدعوى أو المرافعة وعلى نفس المنحى سار المشرع الجزائري ناصا في المادة 

تسحب من ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي أبطلب وتودع لدى قلم كتاب "ج .ج.إ.ق

عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في  لاستنباطالمجلس القضائي ویحضر الرجوع إلیها 

لمرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأدیبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأدیبیة للمحامین المدافعین ا

  ."سهم التأدیبي لأمام مجا

 إلىتمتد حتى  وإنماإلا أن آثار بطلان العمل الإجرائي لا تقتصر على الإجراء نفسه 

 .الدعوى العمومیة 

  العمومیة العمل الإجرائي تجاه الدعوى  آثار بطلان:الفرع الثاني

یترتب على تقریر البطلان آثار هامة منها ما یتعلق بالإجراءات السابقة للعمل 

  )ةالفقرة الثانی(ومنها ما یتعلق بالإجراءات اللاحقة علیه ) الفقرة الأولى(الإجرائي الباطل 
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  أثر بطلان الإجراء المخالف للسرّیة على الإجراءات السابقة علیه:الفقرة الأولى

لحكم بالبطلان یترتب عنه تجرید الإجراء المعیب من إنتاج آثاره القانونیة في كان ا إذا

لیس فقط للإجراء ذاته وإنما لجمیع  متدتلهذا الأخیر أثارا یمكن أن  فإنالدعوى الجزائیة ، 

الإجراءات اللاحقة له ، وهي القاعدة التي أكدتها مختلف الأحكام التي وردت في قانون 

ة الخاصة بالبطلان وقرارات المحكمة العلیا  في هذا الشأن  فإن الأمر الإجراءات الجزائی

فإن الحكم ،یختلف جذریا بالنسبة للإجراءات السابقة على الإجراء المعیب كقاعدة عامة 

بل تبقى هذه الإجراءات  ،ببطلان الإجراء المعیب لا یمتد أساسا للإجراءات السابقة علیه

فقانون الإجراءات الجزائیة لم یتضمن أي حكم یتعلق  ،یةصحیحة ومنتجة لآثارها القانون

 لسابقة على الإجراء المعیب ،أثر البطلان الذي یلحق إجراء معینا إلى الإجراءات ا بامتداد

وهو نفس المنحى الذي  قانونن القضاء الجزائري قد سار في الإتجاه الذي أخد به الأ كما

  .والقضاء الفرنسي  قانوناتبعه ال

لنسبة للقانون المصري فإن التشریع لم ینص على امتداد أثر بطلان الإجراء أما با

ولا " من قانون المرافعات  24الجنائي إلى الإجراءات السابقة علیه وهو ما أكدته المادة 

لأنها مستقلة عنه وعلیه ...."یترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیه 

  1.تبقى منتجة لجمیع آثارها

غیر أن بعض الفقهاء یرى أنه یمكن أن یمتد أثر البطلان إلى الإجراءات السابقة 

علیه،إذا كان هناك ارتباط بینهما و بین الإجراء الباطل ، غیر أن هذا الرأي لم یجد إجماعا 

بین الفقهاء ، كما أن القضاء لم یتبع في مسعاه  وقد یكون هذا الإتجاه متأثرا بالقانون 

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه حین فقرة أولى  189الذي نص في المادة  الإیطالي

                                                 
،دون النظریة العامة للبطلان في قانون  الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة للطبع و النشر و التوزیع ، القاهرة :محمد كامل إبراهیم  – 1

 . 109،ص 1989طبعة،

 



 الفصل الثاني                                                           جزاء الإخلال بالسریة في الإجراءات الجزائیة

 75 

یحكم القاضي ببطلان إجراء فإنه یقضي في نفس الوقت فیما إذا كان البطلان یمتد إلى 

  1. ن هذا الارتباط یقدره القاضيأالإجراءات السابقة أو المعاصرة المرتبطة بالإجراء الباطل و 

ر بطلان الإجراء المخالف للسرّیة على الإجراءات اللاحقة علیھاأث:الفقرة الثانیة  

إن الحكم بالبطلان لیست له دائما نفس النتائج والآثار ، فإذا كانت هذه الآثار تلحق         

الإجراء المشوب بالبطلان ، وتؤدي إلى تجرید الإجراء من  وثابتةأساسا وبصفة  واضحة  

وظیفته المنوطة به في الدعوى الجزائیة ، فإن  أداءنه من إنتاج آثاره القانونیة و حرما

الإجراءات اللاحقة له یمكن أن یلحقها حسب الظروف البطلان متى كانت ناتجة عن 

ما بني على باطل "، وذلك تطبیقا للمبدأ القائل  2الإجراء الباطل  ومرتبطة به ارتباطا مباشرا 

ن الإجراء الباطل یحمیها من البطلان الذي فاستقلال الإجراءات اللاحقة  ع" فهو باطل 

شاب الإجراء السابق ، وبالتالي فإن بطلان الإجراء المعیب لا یؤثر على صحة الإجراءات 

اللاحقة له متى كانت هذه الإجراءات مستقلة استقلالا تاما  ولا تربطها أیة علاقة بالإجراء 

ذا الشأن هو أنه یجب  تمییز آثار المعیب ، غیر أن الطابع الذي یجب التركیز علیه في ه

من قانون  157بطلان الإجراءات حسب ما إذا كان البطلان قانونیا تحكمه المادة 

الإجراءات الجزائیة أو بطلانا جوهریا إذ أن هناك اختلاف كبیر بین الحالتین فیما یتعلق 

بالتفصیل في النقاط  أثر بطلان الإجراء إلى الإجراءات اللاحقة له ، وهو ما سنتناوله بامتداد

  :التالیة

 100ج ضرورة ووجوب مراعاة أحكام المادتین .ج.إ.ق 157لقد أوضحت المادة *

المتهمین  وسماع الأطراف المدنیة وإجراء مواجهة بینهم وإلا  باستجوابالمتعلقتین  105و

ص ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه  وما یتلوه من إجراءات ، ویعتبر هذا الن

القانوني الوحید الذي ذكر صراحة أن بطلان الإجراء المعیب یستتبع وجوبا بطلان كافة 

إجراءات التحقیق اللاحقة له ، بحیث لا تملك غرفة الإتهام عند قضائها ببطلان إجراء 

                                                 
  315،ص 1993،الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة ،الطبعة السابعة ،رور فتحي سأحمد  -  1
القسم الأول ، الغرفة الجنائیة الثانیة یتضمن أن البطلان یمتد إلى  24905طعن رقم  21/04/1981قرار صادر عن المحكمة العلیا  في  -  2

 " بأن ما بني على باطل فھو باطل"لمبدأ القائل الإجراءات اللاحقة للعمل المعیب إذا كان العیب یتصل بھا ، عملا با
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الإستجواب المتهم أو سماع الطرف المدني أو إجراء مواجهة بینهما  إلا أن تحكم ببطلان 

قة لهذه الإجراءات الباطلة ولا تملك الإختیار  ولا الحریة في تمدید أثر الإجراءات اللاح

جعلت امتداد  157بطلان الإجراء إلى الإجراءات اللاحقة له ، فالفقرة الأولى من المادة

بطلان الإجراء إلي الإجراءات اللاحقة له إلزامیا ، ولا تملك غرفة الإتهام سلطة تقدیریة في 

لفة هذه الأخیرة لهذا المبدأ فإن المحكمة العلیا تقضي بنقض القرار ذلك ، و في حالة مخا

المشرع الفرنسي قبل تعدیل المادة  بنهجهالصادر في هذا الشأن ، وهو الموقف الذي كان 

، ولا تطبق هذه | 1993جانفي  4من قانون الإجراءات الجزائیة بموجب قانون  170

قاعدة على جمیع حالات البطلان القانوني  وإنما فقط على الحالات المنصوص علیها ال

  .ج .ج.إ.ق 157بالمادة  

أما الحالة الثانیة فقد أورد قانون الإجراءات الجزائیة نصین یتضمنان إمكانیة تمدید *

نسبة أثر البطلان الجوهري للإجراءات على مستوي التحقیق إلى الإجراءات اللاحقة لها فال

للبطلان الجوهري المترتب من عدم مراعاة إحدى الشكلیات المنصوص علیها في باب 

فإن غرفة الإتهام حسب الفقرة  105و 100التحقیق بخلاف الشكلیات المقررة في المادتین 

تقرر فیما إذا كان البطلان یجب حصره في الإجراء المعیب أو  159الثانیة من المادة 

 191ا إلى الإجراءات اللاحقة له ، ونفس الحكم نصت علیه المادة تمدیده جزئیا  أو كلی

ج التي أوضحت أنه إذا اكتشفت غرفة الإتهام  عند فحصها لصحة الإجراءات .ج.إ.ق

المعروضة علیها أن إجراء من الإجراءات مشوب بعیب البطلان قضت ببطلانه كما یمكنها 

راءات اللاحقة له، ویترك أمر إمتداد عند الإقتضاء أن تقضي ببطلان كل أو جزء من الإج

  .أثر البطلان في هذه الحالة إلى تقدیر غرفة الإتهام وحدها تحت رقابة المحكمة العلیا 

ولم یشر قانون الإجراءات الجزائیة في أحكامه إلى نص یشبه النصین السالفي الذكر 

كانیة إمتداد وإم  بخصوص حالة الحكم من طرف إحدى جهات الحكم ببطلان إجراء معین 

على أنه یمكن 161أثر هذا البطلان إلى الإجراءات التالیة له واكتفى فقط بالنص في المادة 

محكمة الجنایات الحكم بالبطلان  المشار إلیه في المادتین  ءلجمیع جهات الحكم بإستثنا
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 ج.ج.إ.ق168وما قد یترتب عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة  159و  157

على أنه إذا كان الحكم باطلا لخرقه أو إغفاله لشكلیات ج .ج.إ.ق 438كما نص في المادة 

قررها القانون تحت طائلة البطلان  ولا یمكن تصحیحها ، فإن المجلس الذي قضى ببطلان 

  . الحكم یتصدى للقضیة ویحكم في الموضوع

لاحقة له یخضع لتقدیر فإذا كان الحكم بامتداد أثر الإجراء الباطل إلى الإجراءات ال

یتمثل في هذا الخصوص في تحدید المحكمة العلیا فإن الإشكال قضاة الموضوع تحت رقابة 

المعیار والأساس الذي یعتمد علیه قضاة الموضوع لتقریر إمتداد الإجراء الباطل إلى 

  الإجراءات اللاحقة له أو حصر البطلان في الإجراء المعیب ؟

بطلان الإجراء المعیب قد یؤدي إلي بطلان الإجراءات هناك من یرى أن الحكم ب

المعیب و مرتبطة  مالإجراالأخرى اللاحقة له إذا كانت هذه الإجراءات الأخیرة مترتبة على 

ویرى رأي  1،"ما بني على باطل فهو باطل " مباشرا وذلك تطبیقا للمبدأ القائل  ارتباطابه 

السابق إذا كان هذا الأخیر مقدمة ضروریة   آخر أن العمل اللاحق یعتبر مرتبطا بالعمل

  . 2وشرعیة لصحة العمل اللاحق

وقد أكدت المحكمة العلیا في عدة قرارات لها  أن أثر بطلان الإجراء یمتد إلى الإجراءات 

اللاحقة له إذا كان العیب یتصل بها ، وتوجد بینهما علاقة سببیة تجسیدا لمبدأ  بأن ما 

یترتب علیه بطلان  تبأسرار المداولافمخالفة مبدأ الإلتزام ، 3اطل یترتب على باطل فهو ب

إلى  استناداففي هذه الصورة یكون الحكم باطلا  ،الإجراءات اللاحقة والمتعلقة أساسا بالحكم

ولما كانت المداولات التي تجرى بطریقة " ما بني على باطل فهو باطل"النظریة القائلة بأن 

قة بالنظام العام فإن الحكم یكون كذلك باطل بما في ذلك محضر علانیة باطلة لأنها متعل

  .الجلسة وجمیع لأعمال المدرجة به

                                                 
 98ص 1999 ،دون طبعة بطلان الإجراء الجنائي،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،، سلیمان عبد المنعم - 1
 .383ص،1993ت الجزائیة ،الطبعة السابعة الوسیط في قانون الإجراءا، فتحي سرور  - 2
 .عن القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة للمحكمة العلیا  24905طعن رقم  21/04/1981قرار صادر في – 3
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ویشترط في الإجراء الباطل بسبب مخالفة قاعدة السرّیة حتى یؤثر في الإجراءات 

من ذلك أن  ،التالیة له أن یكون مؤثرا، وهو ما لا یتحقق إلا إذا كان الإجراء الباطل جوهریا

قد یؤثر على  الذيأقوال الشهود الأمر  ىتأثیر علأسرار التحقیق قد یترتب علیها إفشاء 

قرینة البراءة أو على حسن سیر العدالة ففي هذه الصورة فإن الشاهد یمكن أن یكون قد أدى 

هذه الشهادة متأثرا بما قرأه في الصحف أو ما سمعه من طرف من یلزمه القانون بكتمان 

الأمر الذي یمكن أن یجعل من براءة المتهم ضحیة لهذا النشر وكذلك وهو  ،التحقیق أسرار

الأمر بالنسبة للمصلحة العامة والتي یمكن أن تتأثر بمخالفة مبدأ السرّیة وبناء علیه فإن 

الأخرى باطلة إذا  هيجمیع الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل بسبب مخالفة السرّیة تكون 

وللمحكمة سلطة تقدیر العلاقة بین الإجراء الباطل  ،ابقة علیهابالإجراءات الس اتصالهاثبت 

  .الثانيوالإجراء اللاحق له وذلك لمعرفة مدى تأثیر الأول على 

ومما یزید من تعزیز الضمانات لحمایة السریة في الإجراءات الجزائیة  عدم 

ز ذلك إلى الإقتصارعلى مجازات العمل المخالف للسریة بالبطلان ، وإنما یجب أن یتجاو 

  .رتكب ذلك الفعل المخالف للسرّیةمعاقبة م
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  مسؤولیة المخل بمبدأ السرّیة في الإجراءات الجزائیة :الثانيالمبحث 

وكذلك على قواعد حسن سیر العدالة وكیفیة  ،ضمان ممارستها إن التنصیص على الحریات و

لم یكن مشفوعا بحمایة الفرد وكذلك حمایة  وإن كان شیئا إیجابیا غیر أنه لا یكفي بمفرده إذا ،تطبیقها

والمحاكمة وبصفة عامة عن  متابعةال ةعن سلط هذه القواعد القانونیة من التجاوزات التي قد تصدر

  .كل شخص تدخل في سیر الخصومة الجزائیة

وتبعا لذلك وقع تقریر واجب المحافظة على مبدأ السرّیة في مادة الإجراءات الجزائیة مع 

أو تأدیبیة  ) المطلب الثاني(، مدنیة ) المطلب الأول(مساءلات سواء كانت جزائیة   عدةتدعیمه ب

  ).المطلب الثالث (

  المسؤولیة الجزائیة :المطلب الأول 

تهیمن فیه لقد نحى المشرع الجزائري منحى نظیره الفرنسي بتبني نظام الإجرائي         

مرحلة المحاكمة نجد أثرا لها سواء  في  حتى وأنه ،السرّیة على المرحلة السابقة للمحاكمة

وبالرجوع إلى  ،ونوع المصلحة التي أراد حمایتها  حسب رغبة المشرع كاستثناءكمبدأ أو 

أن مبدأ السرّیة یتمتع بنظام  تبینیمختلف النصوص القانونیة الواردة في المیدان الجزائي 

ج نص في الفقرة .ج.إ.ق 11/1ة ، فبعد تأكید المشرع على مبدأ السریة في الماد حمائي

ع .ق 301المادة بموجب الثانیة على واجب الإلتزام بالسریة وتجریم الإخلال بهذا الواجب 

 5000إلى  500أشهر  وبغرامة من  ستةیعاقب بالحبس من شهر إلى "التي نصت على 

و المهنة أو دج الأطباء والجراحون  والصیادلة  والقابلات  وجمیع المؤتمنین  بحكم الواقع أ

الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم و أفشوها في غیر الحالات التي یوجب 

  .علیهم فیها القانون إفشاءها  ویصرح لهم بذلك

بالإبلاغ عن حالات  التزامهمومع ذلك فلا یعاقب الأشخاص المبینون أعلاه ،رغم عدم 

 ارسة مهنتهم بالعقوبات المنصوص علیها فيالإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة مم
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الفقرة السابقة إذا أبلغوا بها ، فإذا دعوا إلى للمثول أمام القضاء في قضیة إجهاض یجب 

  ".علیهم الإدلاء بشهادتهم دون التقید بالسر المهني 

على ضوء هذا النص یمكن القول بأن جریمة إفشاء الأسرار تتحقق إذا أفضى صاحب 

في غیر الأحوال التي نص علیها القانون بوقائع لها صفة السر ، ومن ذلك  الوظیفة عمدا

الفرع (العقوبة  لكي تتقرر) الفرع الأول(عدة أركان اجتماعیتبین أن قیام هذه الجریمة یفترض 

  )الثاني 

  أركان الجریمة: الفرع الأول

الجزائیة في حق  أركانها الثلاثة لكي تقوم المسؤولیة اجتماعإن قیام أي جریمة یستوجب 

  .مرتكبها 

   الركن المادي:الفقرة الأولى

تقوم جریمة إفشاء الأسرار مادیا بإفشاء الأمین لوقائع علم بها أثناء أو بسبب ممارسة       

  :ثلاثةمهنته أو وظیفته وعلى ذلك تكون عناصر الركن المادي لهذه الجریمة 

   .ان الأسراریلزمه القانون بكتم أو وظیفةصاحب مهنة  -1      

   .وقائع یصدق علیها وصف أسرار المهنة-2      

  .إفشاء هذه الوقائع من الملتزم بكتمانها -3      

  صاحب مهنة أو وظیفة یلزمه القانون بكتمان الأسرار:بند الأول ال

إلتزام رجال القضاء بالحفاظ على الأسرار التي یعملون بها أثناء ممارسة وظائفهم أو        

ع إذ هم ممن تودع لدیهم بمقتضى وظائفهم .ق 301ها یستخلص من نص المادة بسبب

وقد طبق المشرع هذا المبدأ بنصوص خاصة تؤكد  ،أسرار خصوصیة یلتزمون بكتمانها

، التحقیق وأسرار المداولات بالنسبة لرجال القضاء فیما یتعلق بأسرار الإلتزام بكتمان الأسرار

ج على سریة .ج.إ.ق11وجمع الإستدلالات نصت المادة  ما یتعلق بأسرار التحقیق ففي

 11/04رقم      من القانون العضوي  11المادةالتحقیق ومرحلة جمع الإستدلالات ونصت 
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بسریة المداولات من طرف جمیع القضاة الذین على الإلتزام  للقضاءالمتضمن القانون الأساسي 

تمان كل ما یصل إلى علمهم من وقائع شاركوا في المداولة ، كما یلتزم رجال القضاء بك

أثناء مرحلة المحاكمة إذا كانت المحكمة قد قررت نظر الدعوى في جلسة سریة مراعاة 

  .  للنظام العام أو المحافظة على الآداب

  أسرار المهنة "وقائع یصدق علیها وصف :البند الثاني 

ون یكیجب أن  ع.ق 301 المنصوص علیها بالمادة حتى تقوم جریمة إفشاء الأسرار      

وأن یكون صاحب المهنة  ،فشاء الصادر ممن یلزمه القانون بالكتمان واقعة سریةالإ موضوع 

و یجب أن تكون للواقعة موضوع السر  ،أو الوظیفة قد علم بها بمناسبة ممارسة الوظیفة

عة أنها صلة بالمهنة أو الوظیفة التي یباشرها من قام بالإفشاء حتى یصدق على هذه الواق

یقوم به صاحب  بالكتمان لا یمكن أن یغطي ما فالالتزاممن أسرار المهنة أو الوظیفة ، 

المهنة من نشاط ، وإنما یجب أن تكون الواقعة یلتزم بكتمانها قد علم بها بسبب نشاطه 

المهني أو الوظیفي، وترتیبا على ذلك لا تتحقق جریمة الإفشاء إلا إذا ورد هذا الإفشاء على 

  1علم به صاحب الوظیفة بمناسبة ممارسة وظیفته سر

   إفشاء السر ممن یلزمه القانون بكتمانه  :البند الثالث

 301     رأینا أن الركن المادي لجریمة إفشاء الأسرار المنصوص علیها في المادة       

ر ع تتحقق بإفشاء شخص یلزمه القانون بالكتمان  لوقائع یصدق علیها أنها من أسرا.ق

الوظیفة ، ولذلك یعتبر الإفشاء هو الفعل الذي یحقق الجریمة  من الناحیة المادیة ، فهذا 

 ،الإفشاء هو السلوك الذي تتم به الجریمة كاملة ، حیث لا یعاقب القانون على الشروع فیها

إفشاء السر یعني نقل العلم إلى الغیر ، أي تمكین الغیر من الإطلاع على الواقعة موضوع و 

ر ومعرفة الشخص الذي تتعلق به هذه الواقعة  ولم یحدد القانون الشكل الذي یجب أن الس

الإفشاء لكي تتحقق به الجریمة ولذلك  یستوي أن یكون هذا الإفشاء شفویا كالبوح   یتخذه

بالسر أثناء محادثة مع الغیر أو كتابیا في شكل رسالة أو تقریر یسلم للغیر متضمنا الوقائع 

                                                 
 856ص  1989 ،دون طبعة قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،، محمد زكي أبو عامر – 1
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به ، كما قد ینتج الإفشاء الكتابي من تسلیم صورة  ةومحددا الشخص المتعلقموضوع السر 

أو نشر هذا السر في كتاب أو مقالة في إحدى الجرائد ،مستند یحتوي على السر إلى الغیر 

  . أو المجلات 

  الركن المعنوي:الفقرة الثانیة

وافر القصد الجنائي  فلا ، ولذلك لابد لقیامها من ت ةجریمة إفشاء الأسرار جریمة عمدی      

ترتكب هذه الجریمة بالإهمال أو الخطأ مهما بلغت درجة جسامته ، و القصد الجنائي 

  وإرادةالمتطلب لقیام هذه الجریمة هو القصد العام الذي یتحقق وفقا للقواعد العامة من علم 

ي  دون رضاء فینبغي أن یعلم الأمین على السر بكافة عناصر الجریمة ، أي یعلم بأنه یفش

صاحب مهنة معینة   باعتبارهالمجني علیه واقعة لها صفة السر المهني یلزمه القانون 

بكتمانها ، فإذا تخلف لدى الأمین على السر العلم بعنصر من هذه العناصر تخلف لدیه 

القصد الجنائي ، ولا یكفي العلم بهذه العناصر لقیام القصد الجنائي ، وإنما یلزم أن تتجه 

وإلى النتیجة  ریمة وهو كما رأینا فعل الإفشاءدة الأمین على السر إلى السلوك المحقق للجإرا

  .المترتبة على هذا السلوك  وهي نقل العلم بالسر إلى الغیر 

وإذا توفر القصد الجنائي بعنصریه من علم و إرادة على النحو السابق، تحققت الجریمة دون 

المجني علیه أو نیة الإضرار به لقیام الركن المعنوي لهذه حاجة إلى تطلب نیة الإساءة إلى 

الجریمة، وإذا كان جانب من الفقه والقضاء في فرنسا قد تطلب قصد الإضرار بالمجني علیه 

كعنصر في الركن المعنوي لجریمة إفشاء الأسرار ، فإن هذا الرأي قد عدل عنه نهائیا 

سواء في  الیوم، والرأي مستقر  1885القضاء الفرنسي مند حكم شهیر صدر في سنه 

فرنسا أو في مصر ، على أن الضرر لیس عنصرا من عناصر القصد الجنائي في هذه 

الجریمة ، التي تقوم دون حاجة إلى توافر نیة الإضرار بالمجني علیه أو قصد الإساءة إلیه 

.1  

                                                 
 142ص 2000 ،بعةدون ط جرائم القذف والسب و إفشاء الأسرار ، دار الفكر الجامعي ، ،عبد الحمید المنشاوي – 1
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یام الجریمة  وهذه القاعدة ماهي إلا تطبیق لمبدأ عام یقضي بأنه لا أثر للباعث في ق

فالبواعث على الإفشاء لا یعتد بها ، ولو كانت نبیلة في ذاتها ، وعلى ذلك یرتكب جریمة 

الإفشاء ، وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه یرتكب جریمة إفشاء الأسرار 

المحلف الذي یفشي في كتاب نشره بعض التفصیلات  المتعلقة بالمداولة في قضیة سیاسیة 

ة ، ولا ینفي عنه القصد الجنائي ما دفع به من أنه كان یستهدف بهذا الإفشاء خدمة هام

  .التاریخ 

  الركن الشرعي:الفقرة الثالثة

كغیره من المشرعین إفشاء الأسرار سعیا منه إلى كفالة لقد جرم المشرع الجزائري       

من ذلك صیانة الحیاة وتحقیقا لغایات وأهداف معینة ف اجتماعیةالممارسة السلیمة لمهن 

بع جزائیا والأصل فیه البراءة فقد تتعرض أسرار حیاته الخاصة إلى الإفشاء و االخاصة للمت

التهمة ومن ذلك أیضا التأثیر على حسن سیر العدالة  فإفشاء  ثبوتتنتهي المتابعة بعدم 

یؤثر على  الأسرار المتعلقة بملف الدعوى سواء في مرحلة البحث أو التحقیق أو المحاكمة

حسن سیر العدالة من تأثیر على شهادة الشهود وطمس للأدلة وضغط للرأي العام على 

أكد على  االأسرار بعدملذلك وحمایة لجمیع هذه المصالح قام بتجریم إفشاء  ،جهاز العدالة

نص على جزاء الإخلال بحفظ یل ،ج.إج.إ.ق11ضرورة حفظ السر المهني في المادة 

یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر  وبغرامة من " ع .ق 301مادة الأسرار في صلب ال

دج الأطباء  والجراحون  والصیادلة  والقابلات  وجمیع المؤتمنین بحكم  5000إلى  500

الواقع أو المهنة  أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر 

  ..."القانون إفشاءها و یصرح لهم بذلك الحالات التي یوجب علیهم فیها 

  العقوبة:الفرع الثاني 

و     ع بأنها الحبس من شهر إلى ستة أشهر.ق 301حدد المشرع مقدار العقوبة في المادة 

لا یعاقب على الشروع في جریمة إفشاء أنه دج  وكما رأینا  5000إلى  500بغرامة من 

  .الأسرار
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الجزائیة فینبغي التنبیه إلى أن هذه الجریمة لم یتطلب  أما عن الجانب الإجرائي للمتابعة

المشرع لتحریك الدعوى الجنائیة فیها تقدیم شكوى من المجني علیه مما یقتضي عدم تقیید 

حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة وكذلك القواعد الخاصة التي وضعت من 

الضبطیة القضائیة لا تُطبق علیهم  لعناصرطرف المشرع الجزائري بشأن المتابعة الجزائیة 

إنما تطبق على فئة واحدة فقط و هي ضباط الشرطة القضائیة دون الأعوان و  جمیعا، و

، من قانون الإجراءات الجزائیة هذه القواعد 24، 19الموظفین المشار إلیهم في المادة 

تكبة من طرف القضاة و هي القواعد المقررة للمتابعة في الجنایات و الجنح المر  ،الخاصة

فقد قرر المشرع قواعد خاصة لمساءلة ضباط الشرطة  ،بعض الموظفین السامین في الدولة

القضائیة و متابعتهم حیث یقوم وكیل الجمهوریة بمجرد إخطاره بالقضیة بإرسال ملف 

ر الدعوى إلى النائب العام لدى المجلس القضائي فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأم

على رئیس المجلس القضائي الذي یأمر بتعیین قاضي للتحقیق في القضیة یكون من غیر 

قضاة جهة الاختصاص التي یتبعها ضابط الشرطة القضائیة المتابع، و عند الانتهاء من 

 ،التحقیق معه یحال أمام جهة الحكم المختصة التي یتبعها المحقق أو أمام غرفة الاتهام

إذا " من قانون الإجراءات الجزائیة  577تص، حیث تنص المادة للمجلس القضائي المخ

كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا للاتهام بارتكابه جنایة أو جنحة خارج دائرة مباشرة 

أعمال وظیفته أو أثناء مباشرته في الدائرة التي یختص فیها محلیا، اتخذت بشأنه الإجراءات 

، و الذي جاء في محتواه أنه إذا "الإجراءات الجزائیة من قانون 576طبق لأحكام المادة 

كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكیل الجمهوریة بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال 

الملف إلى النائب العام لدى المجلس، فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على 

ج دائرة الاختصاص التي یعمل بها رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بتعین قاضي تحقیق خار 

فإذا انتهى التحقیق أُحیل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائیة المختصة لمقر قاضي 

  .التحقیق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي
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وهنا نلاحظ أن القصد من أن تكون جهة الاختصاص بمتابعة القضاة أو ضابط الشرطة     

  . الجهة التي كان یباشر في دائرتها اختصاصه هو الحیدة وعدم التحیز القضائیة غیر

و یعد هذا الإجراء جوهري یترتب على مخالفته خرق القانون و تعریض قرار غرفة الاتهام 

وأهم ما     25/07/1995للنقض هذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

قانونا أنه إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا انه من المقرر  «جاء في هذا القرار 

من ق إ  576للاتهام بارتكابه جنایة أو جنحة اُتخذت بشأنه إجراءات المتابعة وفقا للمادة 

ج، التي تنص على وجوب إرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى ثمة 

القضیة بمعرفة أحد  یأمر بالتحقیق فيمحلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس المجلس الذي 

قضاة التحقیق یُختار من خارج دائرة الاختصاص القضائیة التي یباشر فیها المتهم أعمال 

  .وظیفته

و لما ثبت في قضیة الحال أن الشكوى رفعت ضد شخص و هو ضابط شرطة قضائیة 

و رغـم هذا قـام  لطةبتهمة الضرب و الجرح العمدي و استغلال النفوذ و إساءة استعمـال الس

بتكلیف زمیله بمغنیة أین یمارس المشتكي منـه وظیفته بالتحقیق مع  یتلمسانقاضي التحقیق 

المتهم و لم تقم غـرفة الاتهام بمراقبة سلامة الإجراءات الأمر الذي یعرض قراراها إلى 

  1.»..النقـض و الإبطال

م بإفشاء الأسرار لا یمنع من قیام إلا أن قیام المسؤولیة الجزائیة في حق الشخص الذي ق

المسؤولیة المدنیة في حقه على أساس المسؤولیة التقصیریة ویمكن للطرف المتضرر 

  .المطالبة بالتعویض إذا  توافرت  شروطها 

  

  

  

                                                 
   127ص 1997، المجلة القضائیة العدد الأول طبعة135281ملف رقم -،25/07/1995قرار للمحكمة العلیا بتاریخ -  1
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  المسؤولیة المدنیة :المطلب الثاني 

عنها على مسؤولیته الجنائیة  تینشأ عن الجریمة حق للدولة في عقاب كل من تثب       

أساس الضرر الذي أصاب المجتمع ، هذا الأخیر قد یكون محلا للجبر والتعویض من 

، لأنه یترتب على الفعل الواحد مسؤولیة جزائیة ومسؤولیة  1تسبب فیهطرف الفرد الذي 

وهو ما یتحقق  في آن واحد، أن هذا الفعل یلحق ضررا بالمجتمع وبالفرد معا باعتبارمدنیة 

حیث یقع المساس  ،فة السرّیة في أي مرحلة من مراحل الدعوة العمومیةفي حالة مخال

وبالمصلحة الخاصة للفرد بما ،بالمصلحة العامة بما تقتضیه من ضمان حسن سیر العدالة 

وهذا ما ینتج علیه قیام  ،تقتضیه من ضرورة المحافظة على قرینة البراءة والحیاة الخاصة

إلى المسؤولیة المدنیة والتي تتطلب بالضرورة تحدید  الجزائیة للمفشي إضافة المسؤولیة

  .طبیعتها و شروط إثارتها

  المدنیة شروط المسؤولیة :الفرع الأول

كل عمل أیا كان ، یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم  من "م .ق 124تنص المادة      

عتداء غیر لكل من وقع علیه إ"على منه 47والمادة ،" كان سببا في حدوثه بالتعویض

مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته أن یطلب وقف هذا الإعتداء والتعویض عما 

یتعلق  "من قانون الإجراءات الجزائیة  1فقرة 2المادة كما تنص  ،"یكون قد لحقه من ضرر

الحق في الدعوى المدنیة بالمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة 

  " صابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمةبكل من أ

: من خلال هذه المواد یمكن القول بأن هذه المسؤولیة لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة أركان هي  

  .الفعل الضار والضرر بالإضافة إلى العلاقة السببیة بینهما

   الفعل الضار:الفقرة الأولى

كان الجریمة ، فالدعوى المدنیة  یجب أن یكون الفعل الضار قد توافرت فیه أر       

المرفوعة عن هذا الفعل ما هي إلا دعوى تابعة للدعوى الجنائیة التي تحركت من أجل هذه 
                                                 

 .فإذا لم یترتب على الجریمة ضرر لم ینشأ الحق في التعویض ، ومن ذلك جرائم التسول  والتشرد و بعض حالات الشروع -  1
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الجریمة ، فكل خطأ منسوب إلى المتهم بعید عن هذه الجریمة لا یجوز رفع الدعوى عنه 

، فلا یكفي مجرد  أمام القضاء الجنائي ویشترط  في هذه الجریمة أن تكون متوافرة الأركان

 ،1ركنها المادي ، لأن عدم توافر الركن المعنوي یرفع عن الفعل أیضا وصف الجریمة قانونا

إلا أن الأستاذ مأمون سلامة لا یشترط توافر الركن المعنوي أي مسؤولیة المتهم جزائیا عنها 

ن المتهم ولو بالدعوى المدنیة التبعیة وقوع الفعل غیر المشروع م للاختصاص، وإنما یكفي 

  2.تبین بعد التحقیق أو المحاكمة عدم مسؤولیته عنه لصغر سنه مثلا أو الجنون 

  الضرر :الفقرة الثانیة

وهو ركن  ،هو كل أذى یصیب الشخص في حق أو في مصلحة مشروعةالضرر       

  .إذ لا تعویض بدون ضرر ،أساسي لقیام المسؤولیة التقصیریة

للمخل بواجب الالتزام بالسرّیة سواء كان مأمور ضبطیة  وتتطلب المسؤولیة التقصیریة

وأن یكون ، قضائیة أو قاضیا أو أي شخص تدخل في عملیة البحث أن یحدث ضررا مباشرا

وأن یصیب مصلحة مشروعة للمتضرر، كما أن الضرر الذي  ،هذا الضرر شخصیا ومحققا

ا وذلك عندما یصیب المصالح یمادیمكن أن ینتج عن الإخلال بمبدأ السرّیة قد یكون ضررا 

للمتضرر، كما یمكن أن یكون معنویا وذلك عن طریق النیل من الحیاة  قتصادیةالا المالیة و

ذلك أن التدخل في الحیاة الخاصة للناس بنشر أحوالهم   ةعمتابشخص محل الالخاصة لل

  .وأسرارهم فیه نیل من الحرمة الشخصیة ویستوجب التعویض

   لعلاقة السببیةا:الفقرة الثالثة  

تعتبر عنصرا جوهریا لقیام المسؤولیة التقصیریة وهي تعني أن یكون الخطأ أو فعل       

أما إذا نتج الضررعن سبب أجنبي  ،الغیر هو السبب المباشر الذي أدي إلى وقوع الضرر

نطاق  فإن السببیة تنعدم وبالتالي تنقضي المسؤولیة التقصیریة، وتتجلى العلاقة السببیة في

                                                 
  208،ص  1993قانون الإجراءات الجزائیة ،الطبعة السابعة  الوسیط في،أحمد فتحي سرور  – 1
الجزء الأول  1999طبعة ، دون ،،دیوان المطبوعات الجامعیة يمبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائر ،أحمد شوقي الشلقاني – 2

  100.ص
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المسؤولیة التقصیریة في إثباث المتضرر من عدم الإلتزام بالسرّیة للعلاقة السببیة بین 

  .الضرر الذي لحقه والفعل الضار المتمثل في إفشاء الأسرار

جبر الضرر یلزم بوعلیه إذا توافرت شروط المسؤولیة التقصیریة فإن المخل بمبدأ السریة 

  . ةبعاتمالذي لحق الشخص محل ال

  إصلاح الضرر :فرع الثانيال

یتمثل جزاء المسؤولیة المدنیة في تعویض الضرر المترتب عن الفعل الضار وهو 

المتمثل في عدم الإلتزام بالسرّیة في الإجراءات الجزائیة، لذلك فإن المتضرر یتمتع بحق 

  .تعویض الضرر الذي لحقه تعویضا مساویا أكثر ما یمكن للضرر الحقیقي

إلى أن الضرر الناتج عن عدم الإلتزام بالسرّیة سواء في المرحلة وتجدر الإشارة 

السابقة للمحاكمة أو في مرحلة المحاكمة یمكن أن یكون مادیا عن طریق الإضرار 

كما قد یكون الضرر معنویا وذلك عندما یقع  ،لصاحب السر الاقتصادیةبالمصالح المالیة و 

  .من الحیاة الخاصة للإنسان

للمتضرر الحق في التعویض عن كلا الضررین، هذا و یشترط المشرع والقانون یمنح 

أن یكون الضرر شخصیا ومباشرا أي ناتجا عن الفعل الضار مباشرة كما یجب أن یكون 

الضرر الموجب للتعویض محققا ولیس مجرد ضرر إحتمالي وفي صورة توفر هذه الشروط 

أنه عند تقدیر التعویض لا ینظر یقع تعویض الضرر تعویضا عادلا، وتجدر الإشارة إلى 

إلى جسامة الخطأ الذي صدر من المسؤول بل إن التعویض یقدر حسب جسامة الضرر، 

ومهما كان الخطأ یسیرا فإن التعویض یجب أن یكون عن الضرر المباشر الذي أحدثه 

  .الخطأ وهو في هذه الصورة عدم الإلتزام بالسرّیة

ویكون بدفع مبلغ من المال  ،ض بالمعنى الخاصو من أهم مظاهر إصلاح الضرر التعوی

إلى المدعي المدني كتعویض عما ألحقته الجریمة به من ضرر ، ویشمل هذا المقابل ما 

فات المدعي المدني من كسب و ما لحقه من خسارة ، وإذا نشأ الضرر عن جریمة تعدد 
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ا جمیعا في حدوث المتهمون فیها التزموا متضامنین بالتعویض عنها ما داموا قد ساهمو 

الضرر، وتستقل محكمة الموضوع بتقدیر التعویض وفقا لما تبین من موضوع ظروف 

  . الدعوى دون رقابة المحكمة العلیا 

إلا أن  ما تجدر الإشارة إلیه هو ما هي طبیعة الإجراءات المتبعة لمساءلة عناصر   

م أن القانون یقرر قواعد الضبطیة القضائیة والقضاة ،هل هي نفسها القواعد العامة؟، أ

  .خاصة على غرار ما فعل بالنسبة لمساءلتهم جزائیا ؟

إن قواعد المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة القضائیة تجد سندها القانوني في القانون 

المدني السابق ذكره، وأیضا القانون الجزائي في حالة ما إذا كان التعویض أساسه خطأ 

بقا للنص الذي یقرر قاعدة مخاصمة القضاة في قانون لأنه وط ،مرتكب عن جریمة

یطبق في شأن مخاصمة القضاة  «والذي ینص  303الإجراءات المدنیة وهو نص المادة 

وهو نص صریح في  ».من هذا القانون 219إلى  214القواعد المنصوص عنها في المواد 

لآخرین الذین حصر قواعد المخاصمة على القضاة وحدهم دون غیرهم من الموظفین ا

یرتبطون أو یتبعون جهاز القضاء،  وعلیه فإن عناصر الضبطیة القضائیة ضباطا وأعوانا 

طبق علیهم القواعد العامة على حد سواء، فإذا ما نسب إلى أحدهم خطأ وسبب ضررا للغیر ت

دني من القانون الم 124فإنه یتابع وفقا للقواعد العامة في القانون المدني طبقا لنص المادة 

الشيء الذي  أو طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائیة إذا اختار المضرور الطریق الجزائي

إلى  214لا ینطبق على القضاة الذین تتبع في شأنهم القواعد المنصوص علیها في المواد 

 ،من القانون السابق 303من قانون الإجراءات المدنیة و هو ما نصت علیه المادة  219

في إجراءات الدعوى  إمكانیة مساءلة كل شخص تدخل ى ذلك فالقانون أقروترتیبا عل

مشروعة قد أدت ال وذلك إذا كانت هذه الأفعال غیر ،العمومیة ولم یلتزم بكتمان أسرارها مدنیا

إحداث ضرر سواء بحسن سیر العدالة أو بمصلحة المتقاضین، وترفع دعوى المخاصمة  إلى

لرفع الدعوى و لكنها ترفع أمام الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا  وفقا للأوضاع العادیة المقررة

ولعل تفسیر ذلك هو أن ) م .ج.إ.ق 218(     مؤلفة من خمسة أعضاء بهیئة المشورة 
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تنظر دعوى مخاصمة القاضي من طرف قضاة أعلى منه درجة حفاظا على كرامته هذا 

من  مفینظرها زملاؤهالعلیا المحكمة  بالنسبة لقضاة المحاكم  والمجالس القضائیة أما قضاة

نفس الدرجة، ولا یجوز مباشرة المخاصمة مادام للطالب طریق آخر یلتجئ إلیه للتمسك 

  .م.ج.إ.ق 217م ) الطریق الموازي (بإدعائه 

الضبطیة القضائیة والقضاء مرفقین من  يهذا من جهة ومن جهة أخرى وباعتبار جهاز 

من قانون  07مكن مساءلة هذه الأخیرة طبقا لنص المادة المرافق العامة للدولة، فإنه ی

              الإجراءات المدنیة عن الأضرار التي تسببها أعمال الضبطیة القضائیة والقضاء للغیر

وذلك بشرط أن یكون الخطأ المرتكب بمناسبة تأدیة الوظیفة أو بسببها، فیحق للمضرور أن 

التي  القضائي المختص للمطالبة بالتعویض عن الأضراریلجأ إلى الغرفة الإداریة للمجلس 

   1.لحقته

أن یؤكد  –المحكمة العلیا حالیا  –وقد أتیحت الفرصة في هذا المجال للمجلس الأعلى  

مسؤولیة الدولة بسبب أعمال الضبطیة القضائیة حیث تعرض المضرور في محافظة 

ت في إلحاق عجز دائما یقدر تمثل –الشرطة إلى عملیة ضرب ألحقت به أضرارا خطیرة 

تقدم على أثرها المضرور أمام الغرفة الإداریة بالمجلس  ،في عینه الیسرى%  50بنسبة 

وأسست قرارها فیما یخص الاختصاص أنه  –القضائي، فمنحته الغرفة الإداریة تعویضات 

قانون  من 07ولما كان جهاز الشرطة مرفق من المرفق العمومیة للدولة وطبقا لنص المادة 

  .الإجراءات المدنیة، فإن الغرفة تكون مختصة في النظر في دعوى الحال

وحیث أنه ولما كان الخطأ المرتكب نتیجة للممارسة الوظیفة، وداخل المرفق العمومي       

جسیم الذي لحق بالضحیة نتیجة لعملیة الضرب تكون بذلك دعواه الوباعتبار أن الضرر 

استئناف أمام ض مؤسسة، فمنحته الغرفة الإداریة تعویضات، وإثر الرامیة إلى طلب التعوی

لمحكمة العلیا أكدت حق المضرور في التعویض لما لحقه من أضرار بسبب لالغرفة الإداریة 

  1.تعرضه للضرب من طرف رجال الضبطیة القضائیة

                                                 
 .  110، ص 2003، الخامسةالمنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة  ،أحمد محیو - 1
 .غیر منشور.1976جوان  25الغرفة الإداریة،  ،مجلس الأعلىالقرار  - 1
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قرر مساءلة  إلا أن الأمر لا یقف عند هذا الحد من المساءلات فالمشرع وحمایة لمبدأ السریة

وهو ما  ةتأدیبیتأدیبیة للمفشي لأسرار مهنته لأن ذلك یشكل خطأ مهنیا یستحق مساءلة 

  .سنبحثه من خلال المطلب الثاني 

 المسؤولیة التأدیبیة: لثالمطلب الثا

إن الإخلال بمبدأ السریة لا یترتب علیه فقط مسؤولیة جزائیة ومدنیة وإنما تأدیبیة 

یعد من قبیل الواجبات المهنیة الملقاة على عاتق المساهمین في سیر أیضا لأن الإلتزام به 

إلخ ، فعدم الإلتزام ...الدعوى الجزائیة من قضاة ،عناصر الضبطیة القضائیة ،الخبراء

بالسریة و إفشاء أسرار البحث والتحقیق أو المحاكمة وتسریبها إلى الرأي العام عن طریق 

ض صاحبة إلى المساءلة التأدیبیة وهذا ما یجرنا للبحث وسائل الإعلام یشكل خطأ مهنیا یعر 

  ؟ةالتأدیبی ةبعاتمفي مفهوم الخطأ المهني الذي قد یكون نقطة الإنطلاق في ال

ـــي یرتكبهـــا القضـــاة ،ضـــباط الشـــرطة القضـــائیة إن ، الموظفون،والأعـــوان الأخطـــاء المهنیـــة الت

ییــف القــانوني للنشــاط المنحــرف الــذي التك "الجزائیــة تُعــرّف بأنهــا ىالــدعو  ســیرالمســاهمین فــي 

أو  عنهم و یكون موضوعا للمساءلة التأدیبیـة، و یتمثـل فـي قیامـه بعمـل محظـور علیـه یصدر

و كــان لابــد مــن تنظــیم الأخطــاء المهنیــة فــي مجموعــة  ، 2".امتناعــه عــن عمــل مفــروض علیــه

عــن إتیــان فعــل مــا لــه و التنظیمیــة التــي تــأمرهم بعمــل معــین، أو تنهــاهم  مــن القواعــد القانونیــة

و یترتـب علــى الإخــلال بهــا تحقـق المســؤولیة التأدیبیــة، و غنــي عــن  أثـر فــي المجــال الــوظیفي

الجزائیـة لأنـه لا یوجـد تحدیـد مسـبق للخطـأ  مـن الجریمـة انطاقـ البیان أن الخطأ التأدیبي أوسع

یر الضــیق التــأدیبي، علــى عكــس الجریمــة التــي تُحــدّد بخضــوع الفعــل لــنص التجــریم، و التفســ

  1.له

                                                 
  6ص 1985 دون طبعة،القرار التأدیبي و ضماناتھ و الرقابة القضائیة، بین الفعالیة و الضمان، دار الكتاب الحدیث، ،محمد شاھین مغوري 2
 

 .110، ص1997یب ضابط الشرطة القضائیة،دار هومة، الطبعة الثانیة، الإجراءات و الضمانات في تأد: محمد ماجد یاقوت - 1
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كما وقـع التنصـیص علـى واجـب الالتـزام بالسـرّیة فـي صـلب العدیـد مـن القـوانین الخاصـة بكـل 

 31/10/1969، المـؤرخ فـي 69/89مـن الأمـر رقـم  37فقد نصت المادة  ىمهنة على حد

مـن القـانون  11، ونصت المـادة 2المتضمن القانون الأساسي لضباط الجیش الوطنـي الشعبـي

المتضــمن  06/03مــن الأمــر رقــم  48قضــاء علــى نفــس الواجــب، ونصــت المــادة الأساســي لل

وتجــدر الإشــارة   علــى واجــب الإلتــزام بالســر المهنــي 3القــانون الأساســي العــام للوظیفــة العامــة

إلى أن مأموري الضبطیة القضائیة یخضعون إلى مسـؤولیة تأدیبیـة مزدوجـة نابعـة مـن التبعیـة 

ویخضع القضـاة لنظـام  ،من جهة و تبعیة وظیفیة للنیابة العامة  لرؤسائهم الإداریینالمزدوجة 

  .الأساسي للقضاء تأدیبي خاص بهم تضمنه القانون

وفــــي جمیــــع الحــــالات أي ســــواء كــــان المخــــل بواجــــب الســــرّیة مــــن مــــأموري الضــــبطیة 

القضائیة أومن القضاة أو أي شخص كلف بعمـل معـین فـإن قیـام هـذه المسـؤولیة لا یكـون إلا 

  .اأركانه بتوفر

  أركان المسؤولیة التأدیبیة:الفرع الأول 

الركن المادي المتمثل في الخطأ  تتطلب المسؤولیة التأدیبیة لقیامها بالإضافة إلى

  .الركن الشرعي  و الركن المعنوي: توفر شرطین آخرین  التأدیبي

  الركن المادي:الفقرة الأولى

كبه الموظف والذي یخالف به الواجبات یتجلى الركن المادي من خلال الفعل الذي یرت

الملقاة على عاتقه والمتمثلة أساسا في حفظ السر المهني مما یشكل خطأ مهنیا یعرضه 

                                                 

أن الضابط مطلوب بكتمان السر المهني ولا ینبغي لأي ضابط مهما كانت وضعیته  والوظیفة التي یشغلها أن ینشر أو یترك "37المادة  - 2

 ."مسكه خلال العمل أو بمناسبة ممارسة الوظیفة الإطلاع خارج متطلبات المصلحة على أي حادث أو كتابة أو خبر له به علم أو ی

یتعین على الموظف الإلتزام بالسر المهني ، ویمنع علیه أن یكشف محتوى أیة وثیقة أو حدث أو خبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة "48م – 3

إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة حة ، ولا یتحرر الموظف من واجب السر المهني لممارسة مهامه ، ما عدا ما تقتضیه ضرورة المص

 ".المؤهلة 
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یعتبر خطأ تأدیبیا "من القانون الأساسي للقضاء  60فقد نصت المادة  1للمساءلة التأدیبیة 

، " بواجباته المهنیة  في مفهوم هذا القانون العضوي ، كل تقصیر یرتكبه القاضي إخلالا

ولما كان الحفاظ على السر المهني من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الموظف و الإخلال 

بهذا الواجب یشكل خطأ جسیما یستوجب قیام المسؤولیة التأدیبیة في حقه وهو نصت علیه 

إفشاء سر ..:.تعتبر أخطاء تأدیبیة جسیمة،لاسیما ما یأتي " من القانون السابق  62المادة 

وبدیهي أن هذا الشرط  ،، هذا ویشترط في الخطأ أن یكون له علاقة بالوظیفة..." المداولات 

یتوفر بالنسبة للخطأ التأدیبي المتمثل في عدم الإلتزام بمبدأ السرّیة في الإجراءات الجزائیة، 

، وفي وكذلك أن یكون هذا الخطأ مبني على وقائع ثابتة ولیس على مجرد قرائن وشكوك 

صورة توافر هذین الشرطین فإنه لقیام المسؤولیة التأدیبیة للمخل بواجب السرّیة لا بد من 

  .وجود الركن المعنوي

  الركن المعنوي:الفقرة الثانیة

صورتین ، فقد یبرز هذا الركن في صورة  التأدیبیةإن للركن المعنوي في المسؤولیة  

  .خطأ مقصود كما یبرز في صورة خطأ غیر مقصود

ففي صورة الخطأ المقصود فإن ركن القصد یتمثل في الإقدام على القیام بالفعل الغیر 

مشروع وهو في هذه الصورة عدم الالتزام بالسرّیة مع معرفة ما یترتب على ذلك من نتائج 

ومثل ذلك أن یقوم مأمور  ،سلبیة سواء على حسن سیر العدالة أو على حقوق المتهم

شر صورة المشتبه فیه على الصحف أو أن یقوم قاضي التحقیق بإجراء الضبطیة القضائیة بن

أو أن یقوم القاضي   محل تحقیق لدیه  حوار صحفي مع وسائل الإعلام حول قضیة مازالت

  .بإفشاء سر المداولات رغم أنه قد أدى الیمین والتي تتضمن الإلتزام بهذا الواجب

لا یتعمد إرتكاب الخطأ التأدیبي أما في صورة الخطأ غیر المقصود فإن الموظف 

  .وإنما یتحقق الخطأ نتیجة لإهماله وتهاونه

                                                 
 28ص  2003 دون طبعة، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري ، دار ھومة ،، كمال رحماوي– 1
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إذن یترتب عن عدم الالتزام بمبدأ السرّیة قیام المسؤولیة التأدیبیة لصاحب الفعل الغیر 

مشروع سواء حصل هذا الإخلال عن قصد أو نتیجة لإهمال وتهاون من الموظف في 

خلاف المسؤولیة الجزائیة عن عدم الإلتزام بالسرّیة التي لا الحفاظ على أسرار الأفراد وذلك ب

یمكن أن تترتب إلا في صورة وجود قصد جنائي أي إذا تعمد الشخص الذي تدخل في 

  .عملیة البحث أو المحاكمة القیام بعملیة الإفشاء

  الركن الشرعي:الثالثةالفقرة 

إضفاء الطابع المذنب على  إن الكثیر من الأنظمة التأدیبیة تمنح للإدارة سلطة    

كما هو الحال –إذ لا یوجد تحدید للأخطاء التأدیبیة على سبیل الحصر ،تصرفات الموظف 

إلا نادرا ، وهذا الوضع  یشل خطورة كبیرة على وضعیة الموظف  –في قانون العقوبات 

مكرس ،على عكس ما هو  التأثیمالإداري لأنه یمنح سلطة تقدیریة واسعة النطاق في مجال 

، ومع هذا فإن الشرعیة التأدیبیة موجودة 1في قانون العقوبات ، إذ لا جریمة  بغیر نص 

و ذلك بالرجوع إلى فحوى الواجبات الملقاة على الموظفین التأدیبیة خطاء رغم عدم حصر الأ

 06/03من الأمر رقم  48، فواجب المحافظة على السر المهني نصت علیه المادة 

  الأساسي العام للوظیفة العامة على واجب الإلتزام بالسر المهنيالمتضمن القانون 

مثل القانون العضوي  حدىالمتعلقة بكل وظیفة على الخاصة  ه النصوص القانونیةتأكد و

تعتبر أخطاء تأدیبیة " منه 62قانون الأساسي للقضاء فنصت المادة لالمتعلق با 04-11

  ...."لات إفشاء سر المداو :...جسیمة،لاسیما ما یأتي 

  

  العقوبات التأدیبیة:الفرع الثاني 

ذا ارتكـــب الموظـــف العـــام الخطـــأ المهنـــي علـــى النحـــو الســـابق فإنـــه تقـــوم المســـؤولیة إ        

التأدیبیــة فــي حقـــه إذا مــا تـــوافرت شــروطها ویتعـــرض هــذا الأخیـــر إلــى عقوبـــة تأدیبیــة توقعهـــا 

العقوبـــــــة كمـــــــا عرفـــــــه الأســـــــتاذ  الســـــــلطة التأدیبیـــــــة التـــــــابع لهـــــــا الموظـــــــف ،علـــــــى أن مفهـــــــوم
                                                 

 50كمال رحماوي، المرجع السابق،ص  -  1
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DELPEREE  ذلــك الإجــراء الــذي تتخــذه الإدارة بغیــة قمــع المخالفــة التأدیبیــة "ینصــرف إلــى

، والهــدف الــذي ترمــي  1"والــذي مــن شــأنه أن یرتــب نتــائج ســلبیة علــى حیــاة الموظــف العملیــة 

فــي القــانون  إلیــه العقوبــة التأدیبیــة یختلــف تمامــا عــن الغــرض الــذي یســعى إلــى تحقیقــه الجــزاء

فــي الهــدف لا یمنــع العقوبــة التأدیبیــة مــن أن تتــأثر بالعقوبــة  الإخــلافالجنــائي ، غیــر أن هــذا 

وثیقــا  ارتباطــاالجنائیــة إذا كــان الموظــف العــام محــل متابعــة جنائیــة ، وتــرتبط العقوبــة التأدیبیــة 

 نظــام یعــرف الولــذلك لا ،بالمهــام المســندة إلــى الموظــف العــام  والواجبــات الملقــاة علــى كاهلــه

إذ أنـه لا یمكـن  ،التأدیبي نفس العقوبـات المسـتعملة فـي القـانون الجنـائي كـالحبس أو الإعـدام 

فصل العقوبة التأدیبیة عن المهام الموكولة إلى الموظف العام ، فهـذا یفـرض علـى كـل مشـرع 

وبــــة بالمـــذنب الإداري الـــذي یشـــرف علـــى تســـییر المرافـــق العامـــة فیجـــب علـــى العق  الاهتمـــام

وفصل من لا أمل في تقویمـه والتنبـؤ إلـى مـا  ،التأدیبیة أن تسعى إلى تقویم الموظف المخطئ

  .قد یحدث من مخالفات تأدیبیة في المستقبل ، فالهدف الأساسي للعقوبة التأدیبیة هو الوقایة

و لا بد من الإشارة إلى أن نظام المسؤولیة التأدیبیة یختلف بحسب صفة الشخص الذي أخل 

أو قاضیا      فقد یكون هذا الشخص من مأموري الضبطیة القضائیة ،بدأ سرّیة الإجراءاتبم

أو طبیبا شرعیا أو مترجما أو محامیا أو أي شخص آخر تدخل في عملیة البحث بحكم 

  .وظیفته أو مهنته

فبالنسبة لمأموري الضبطیة القضائیة  فإنهم یخضعون لهیئة تحكمها جملة من النصوص  

تنظیمها و تبین المسار المهني لأعضائها بدءا ، ة والتنظیمیة التي تحدد مهامها القانونی

 بالتوظیف فالتكوین ثم التسییر، و تتضمن النصوص المتعلقة بإدارة الأفراد عادة القانون

     أوامر ،أو على شكل قوانین 1الأساسي كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء الدرك الوطني

،وتتضمن هذه النصوص 2ل بالنسبة للموظفین التابعین للأمن الوطنيأومراسیم كما هو الحا

 هاأو ارتكابه أخطاء لا یمكن تكیف جزاءات تأدیبیة مقررة لكل موظف أخل بواجباته بتقصیره

                                                 
 1- Delpérée (f) ,l’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique ,thèse ,paris , 1969    

  ، المتضمن القانون الأساسي لضباط الجیش الوطنـي الشعبـي،31/10/1969، المؤرخ في 69/89الأمر رقم  - 1
 
، 83/481العمومـي المعدل  و المتمم المرسوم  ف، المتضمن القانون الأساسـي العـام للتوظی1966یونیو  02، المؤرخ في 66/133الأمر  - 2

 .منھ 37، 36، 35، الذي یحدد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة علـى  موظفي الأمن العمومي و لاسیما المواد 1983أوت  13المؤرخ في 
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تسند مهمة توقیع هذه الجزاءات إلى السلطات و ، جریمة تتطلب المتابعة القضائیة هاعلى أن

الجزاءات في  هذه، و تتمثل 3تتناسب مع الخطأ المرتكب تيالالرئاسیة التي یتبعها الموظف و 

 08الإنذار، التوبیخ، التوقیف المؤقت عن العمل، الفصل النهائي أو الحجز لمدة لا تتجاوز

بالنسبة ،أما أیام، التعین أو الإدماج في سلك آخر هذا بالنسبة لموظفي الأمن الوطني

تمثل في الإنذار، التوبیخ التوقیف البسیط، أو لأعضاء الدرك الوطني فالعقوبات التأدیبیة ت

بالإضافة إلى هذه الجزاءات التأدیبیة التي ، التوقیف عن العمل أو تغییر نوعیة المنصب

، الأمن والدركالضبطیة القضائیة بصفتهم موظفین في سلك  عناصریمكن أن توقع على 

بون مخالفات تتعلق بوظیفتهم نتیجة للمخالفات المهنیة التي قد یرتكبونها، فإنهم قد یرتك

قضائي، و هذه المخالفات مرتبطة بمباشرة صلاحیاتهم المنصوص علیها الضبط المتعلقة بال

في قانون الإجراءات الجزائیة، و لكنها لا ترق إلى جریمة تتطلب المساءلة الجزائیة، إذ لا 

حظات أو توقیفه مؤقتا ذلك إما بتوجیه ملاو التأدیبیة یترتب على الإخلال بها سوى المسؤولیة 

أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائیا    عن مباشرة أعمال وظیفته كضابط للشرطة القضائیة

، و هذه الأخیرة توقعها الجهات القضائیة المكلفة بالرقابة على  بواجب السریةنتیجة إخلاله 

  .1ج.ج.إ.ق 209ما نصت علیه المادة و هو  الضبطیة القضائیة المتمثلة في غرفة الاتهام

المتضمن للقانون  11-04أما بالنسبة للقضاة فإنهم یخضعون لأحكام القانون العضوي رقم

على واجب الإلتزام  11الأساسي للقضاء فبعد نصه في صلب المادة  من القانون السابق

منه لتأكد أن عدم الإلتزام بهذا الواجب یشكل خطأ تأدیبیا  61بسریة المداولات جاءت المادة 

سیما ینجر عنه مساءلة تأدیبیة یوقعها المجلس الأعلى للقضاء بعد إجراء تحقیق أولي من ج

طرف وزیر العدل یتضمن توضیحات من القاضي المعني ، وبعد إعلام مكتب المجلس 

الأعلى للقضاء یقوم وزیر العدل بإحالة ملف الدعوى التأدیبیة إلى رئیس المجلس الأعلى 

                                                 
و ھي أخطاء مھنیة بحتة لیس لھا علاقة بوظیفتھ كضابط شرطة قضائیة و المرتبطة بمباشرة مھامھم المنصوص علیھا   في قانون -  3

ریة، ھذه الأخطاء ترتكب أثناء مباشرة مھامھم المقـررة فـي القوانین   الأساسیة لوظیفتھم، و التي تمت الإجراءات الجزائیة بل ھي مھنیة إدا
 الإشارة إلیھا في الملحق

یجوز لغرفة الإتھام دون الإخلال بالجزاءات  التأدیبیة التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائیة من رؤسائھ التدرجیین أن توجھ " 209م – 1
 ."حظات أو تقرر إیقافھ مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفتھ كضابط للشرطة القضائیة أو بإسقاط تلك الصفة عنھ نھائیاإلیھ ملا
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أشهر من تاریخ التوقیف بعقوبة  6یبیة الذي یبث فیها في أجل للقضاء في تشكیلته التأد

  :تخرج عن الآتي  تأدیبیة لا

  .التوبیخ ، النقل التلقائي : العقوبات من الدرجة الأولى-

التنزیل من درجة إلى ثلاث درجات، سحب بعض الوظائف  :الثانیةالعقوبات من الدرجة -

  . القهقرة بمجموعة أو بمجموعتین

شهرا ،مع الحرمان من كل المرتب  12التوقیف لمدة أقصاها : من الدرجة الثالثة  العقوبات-

  .أو جزء منه بإستثناء التعویضات ذات الطابع العائلي

  .العزلالتلقائي،الإحالة على التقاعد :الرابعةالعقوبات من الدرجة -

من تنظیم المتض 13-95من الأمر رقم  11أما بالنسبة للمترجمین فبعد أن نصت المادة 

على  صلتنص 19جاءت المادة  ،1مهنة المترجم على واجب الإلتزام بالسر المهني 

العقوبات التأدیبیة المتمثلة في الإیقاف عن العمل أو الشطب لأن الإخلال بهذا الواجب 

یشكل جریمة تأدیبیة تستوجب توقیع عقوبة تأدیبیة من طرف المجلس الأعلى للمترجمین وهو 

  .من الأمر السابق  28 ما نصت علیه م

فعلا غیر  ارتكبوترتیبا على ذلك فإن أي شخص تدخل في عملیة البحث بحكم وظیفته و   

مشروع إنطاقا من كونه مخالف لمبدأ السرّیة یعرض نفسه إلى عقاب تأدیبي صارم هذا 

فراد فقط بالإضافة إلى إمكانیة مساءلته جزائیا أو مدنیا وذلك تحقیقا لا للمصلحة الخاصة للأ

  .وإنما أیضا لحمایة المصلحة العامة بما تقتضیه من ضمان حسن سیر العدالة

  

  

  

 

                                                 
الترجمان الرسمي بسر المھنة  ، ولا ینشر او یذیع أو یشیع  الوثائق التي ترجمھا او صادق علیھا إلا بإدن صریح من –یلتزم المترجم "11م – 1

 ."اءات أو بما تقره القوانین  والأنظمة المعمول بھا أصحاب الوثائق أو بإعف
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  الخاتمة

من خلال عملیة التمحیص للنظام الإجرائي الجزائري یتضح لنا جلیا أن هذا الأخیر      

یختلف من مرحلة إلى أخرى، فأعمال تقریره أن إلا  ،یكرس وبصفة صریحة مبدأ السریة

إلا أن  ،مأموري الضبطیة القضائیة تهیمن علیها السرّیة سواء في بعدها الداخلي أو الخارجي

أن الواقع قد أثبت تراجع الضمانات في هذه  خدم مصلحة المشتبه فیه خاصة ویلا قد ذلك 

  . من التجاوزات من طرف الضبطیة القضائیة  ووقوع الكثیرالمرحلة 

تتخذ منحى مغایرا لما  الابتدائي إلا أن الدعوى العمومیة وبمرورها بمرحلة التحقیق

ن المشرع قد خفف من حدة هذه السرّیة خاصة وأ ،تعكسه أعمال مأموري الضبطیة القضائیة

، فهو یوجب تقدیم الملف إلى محامي المتهم أو الطرف المدني  ،في أعمال قاضي التحقیق

كما أن الإنابة القضائیة لرجال الضبطیة القضائیة أو لقاضي تحقیق آخر تستلزم مد المكلف 

قدیم الملف إلى غرفة عند تو أیضا  ،بالإنابة ببعض المعلومات قصد قیامه بمهمته تلك 

  .، الشيء الذي یجعل نسبیة السریة أمرا واقعیا الدعوى الاتهام قصد النظر في 

وبانتهاء مرحلتي الإستدلالات والتحقیق تبدأ مرحلة جدیدة بقواعدها ومبادئها وهي 

یة إلا أن المشرع الجزائري أقر اللجوء إلي السرّ  ،مرحلة المحاكمة والتي تتمیز مبدئیا بالعلانیة

كمبدأ في محاكمة الأحداث أو في بعض الجرائم الماسة بالنظام العام والآداب العامة، أو 

  .حسن سیر العدالةحقوق الأفراد وضمان علیها لحمایة  الاستنادكإستثناء یجوز للمحكمة 

  :الإقتراحات التي رأیناها استنباطا من موضوع الدراسة هي  و

ونعني هنا  ،كحد من هیمنة السرّیةتعزیز الضمانات في مرحلة جمع الإستدلالات -

و من هنا ندعوا إلى تعدیل  ،في هذه المرحلة إلى  جانب المشتبه فیه ضرورة حضور المحامي

إلى جانب المشتبه فیه في هذه  تفعیل حضور هذا الأخیر قانون الإجراءات الجزائیة بما یضمن

  .المرحلة
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وذلك بتوسیع مجال البطلان من جهة  ل تعدیلات على الباب الخاص بالبطلان، اإدخ-    

لأطراف بإثارته نظرا لما یكتسیه لكل ا والسماح ،وتحدید حالات بطلان جدیدة من جهة أخرى

هذا الموضوع من أهمیة في الخصومة الجزائیة بصفة عامة ، وارتباطه أساسا بحسن سیر 

ومن هذا المنطلق ندعوا إلى مراجعة  ،حمایة حقوق الدفاع و ائيوتنظیم القضاء الجز  ،العدالة

   :و من بینها  بالبطلانالمتعلقة بعض النصوص 

صر فقط تقأج المتعلقة بالبطلان الجوهري الذي .ج.إ.ق 159تعدیل نص المادة - 1

ویعدل من صیاغتها حتى ،ع هذه المادة في باب الأحكام العامة توضعلى مرحلة التحقیق ل

  .مرحلة المحاكمة و الاستدلالاتجمع تد أثره إلى مرحلة حكمها عاما یمیكون 

إثارة بالطرف المدني و  المتهم ج بالسماح لكل من.ج.إ.ق 158تعدیل نص المادة -2

  .البطلان أمام غرفة الإتهام 

  . تم بعون االله وحده
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